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 شكر وتقدير

 ن سخر لعبده الضعيف الممكنأو  ،نجاز هذه الدراسةن وفقني لإأ ـــ عز وجلـــ شكر الله أ
ر هذا العمل ليظه ؛كثيراا  ساعدونيلا بشكر عباده الذين إولا يتم شكر الله  ،والمستحيل

كر ووافر بجزيل الش تقدمأولهذا  ، "فمن لا يشكلر الناس لا يشكر الله"،شكلأفضل على 
 :إلىالامتنان 

؛ ى هذه الدراسةشراف علقبول الإتفضّله بل ؛أستاذي ومشرفي يمن الرفوعأ حضرة الدكتورــ ـ
من جهد  ما بذله ولا أنسى، حتّى استوت هذه الدّراسة على سوقها د  إذْ قوّم ما فيها مِن أو 

 الدراسة.ل دبي طيلة مراحشراف العلمي والأصدر في سبيل الإ ةوصبر وسع

 د. بلالو د. الدكتور محمد الشباطات، و حمد اللوزي، أالدكاترة الكرام )د.  ـــ أساتذتي
ين قادرين باحث طلبتهم؛ ليكونوا عدادإفي  اسهمو أد. مصطفى العجارمة( الذين و  الرواشدة،

 نجاز هذا الجهد المتواضع.إعلى 

، رسالة شكر وعرفان وامتنان أزفها لكم عبر بعيد من أوكل من ساعدني من قريب ـــ 
 هذه الدراسة.

 لاء السحتوتآ                                                                 

  



 ز

 هداءالإ

 محمد سيّدنا ولمان، معلم البشرية الأمرفأ الأ إلىمن قاد قلوب البشرية وعقولهم  إلى
  ـــ صلى الله عليه وسلمـــ  

بذرة  إلى نالعقد المتي إلىمن وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي  إلىي ثمرة جهدي المتواضع أهد
 فلذات كبدي:بنائي ، أفعا لي في رحلة بحثيكانوا داا  فقدمل الغد، أالفؤاد و 

 رايا وصخر

حسانا ا  و  ارتقي بسلم الحياة بحكمة وصبر؛ بر  أن أمن علمتني  إلىمل من وهبتني الحياة والأ إلى
 والدتي العزيزةووفاء لها: 

جل كان معي لأ إذ، يءي شأب يّ الذي لم يبخل عل إلى، حين كان يلفحني التعبي ظلي وسند إلى

  :عظم رجل في الكونأ إلى ،راحتى ونجاحي

والدي العزيز   

 خوتي:إة، خوّ معنى الأ اقدار إخوة فعرفو من الأ ةمن ظفرت بهم هدي إلى

 سراء وا  حسين، و براهيم، وا  حمد، أ

قامت بدورها  عظيمة امرأةلى كل وا   ،المكافحات مهاتالأجميع  إلىهدي هذا الجهد المتواضع أ
 ن كان على حساب نفسها ا  كمل وجه حتى و أعلى 
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" دراسة مقارنة"ةالإداري محاكمالالقضائية الصادرة عن  الأحكامضمانات تنفيذ   
 إعداد: آلاء محمود حسين السحتوت
 إشراف: الدكتور أيمن يوسف الرفوع

 باللغة العربية صالملخ  

لحجية ا تتناول لأنها ؛ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامتبيان حجية  إلىخلصت الدراسة 
 الإداريار كان القر  إذاالنسبية فيما يتعلق بالرد الشكلي لنقص في الشكليات، والرد الموضوعي 

 لكافة.لبحيث تصبح الحجية  ،الإداريالقرار  بإلغاءقضت المحكمة  إذاوالحجية المطلقة  ا،مشروعا 
تعدى هذا يقضاء مشروعية لا  الإداريالقضاء ؛ لأنّ الإلغاءوركزت الدراسة على حكم 

ال امتناعها ح الإدارةفي مواجهة  الإداريالمفهوم، فبحثت الدراسة الضمانات التي استقر عليها القضاء 
ى الضمانات عل احتى يومنا هذا مستقرا  زال ما الأردنفي  الإدارين القضاء أ، وبينت الأحكامعن تنفيذ 

ات الفقهية ثبتت الدراسأ إذ والدعوى الجزائية( ،، والدعوى المدنيةةالإداريالتقليدية المتمثلة )بالدعوى 
خذ أهميتها، وبينت الدراسة الضمانات التي أعدم كفايتها على الرغم من  هذه الدراسة ـــ إلىضافة ـــ إ

 ،لإدارةل الإداريوامر من القاضي وهي الضمانات الحديثة المتمثلة بتوجيه الأ ،بها القضاء المقارن
هذه  ليهاإهم التوصيات التي توصلت أ، وكانت الإدارةوفرض الغرامة التهديدية في حال عدم امتثال 

 خذ بالضمانات الحديثةضرورة الأ إلى، الأردنفي  الإداريي والقضاء الأردن المشرّعالدراسة دعوة 
لتوصية هذه الكان  إذ، ةالإداريالقضائية  الأحكامفي تنفيذ  الإدارةجبار على إلما تشكل من وسائل 

مثل  إلى لإدارياالمتمثلة بعدم لجوء القضاء  هذه الدراسة توصّل ت إليها ئج التيالنتا أهمية كبيرة في
 المقارن.  ءالقضاخذ بها أهذه الضمانات الحديثة التي 

في همية أ جذه المناهله إذ كان ،المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن اتَّب ع ت هذه الدّراسةوقد 
حفاظ على القضائية وال الأحكامليه القضاء المقارن لخلق حالة من التوازن بين قوة إما توصل  تبيان
  .للحقيقة االتي تمثل عنوانا  ةالإداريالقضائية  الأحكامللحيلولة دون امتناعها عن تنفيذ  الإدارةهيبة 

 القضائية، الضمانات التقليدية، الضمانات الحديثة. الأحكامالكلمات المفتاحية: حجية 
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Abstract 
يزيةالملخص   باللغة الانجل

The study concluded by clarifying the authoritativeness of the judgments issued by 

the administrative courts, as they deal with the relative authenticity with regard to the 

formal response to a lack of formalities, the substantive response in the event that the 

administrative decision is legitimate, and the absolute authenticity if the court decides to 

cancel the administrative decision so that it becomes authentic for all. 

The study focused on the abolition ruling, since the administrative judiciary is a legal 

judiciary that does not go beyond this concept. Administrative, civil and criminal lawsuits 

(which jurisprudential studies, in addition to our study, proved insufficient despite its 

importance, and the study showed the guarantees that the comparative judiciary took, 

which are modern guarantees represented by directing orders by the administrative judge 

to the administration and imposing a threatening fine in the event of non-compliance by 

the administration The most important recommendations of this study were the call of the 

Jordanian legislator and the administrative judiciary in Jordan, to the necessity of 

adopting modern guarantees because of the means of forcing the administration to 

implement administrative judicial rulings, as this recommendation was a reflection of the 

most important results that this study said, which is not to resort to The administrative 

judiciary has resorted to such a study, which is that the administrative judiciary has not 

resorted to such modern guarantees that it has made y by no comparative judiciary. 
The researcher has taken the descriptive, analytical and comparative approach 

because of the importance of showing what the comparative judiciary has reached to 

create a state of balance between the strength of judicial rulings and maintaining the 

prestige of the administration to prevent it from refraining from implementing the 

administrative judicial rulings that represent a title of truth. 

Keywords: Authentic court rulings, Conventional guarantees, Modern guarantees.
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 :الفصل الأول
 مقدمة عامة

 المقدمة أولًا:

 كيزةر  ولأنه يُع دّ  ،والحريات العامة الأفرادحقوق  كضمانة لحماية الإداريا لأهمية القضاء نظرا 

ضاء ليس مجرد ق الإداريالقضاء  إذ إنّ  القانون،يؤكد سيادة  المشروعية الذيأساسية لتعزيز مبدأ 

لروابط الحلول المناسبة للرقابة على ا بابتداعنشائي يقوم إنما هو قضاء إ ،تطبيقي كالقضاء العادي

ط القانونية ة عن باقي الروابمختلفتُع دّ هذه الروابط  لذا فإنّ  فراد،والأ الإدارةالقانونية الناشئة بين 

 خرى. الأ

انطلاقه  دايةب تمثِّل الإدارينشأة القضاء فكانت  ومضمونة،تميز بشكله  الإداريولما نشأ القضاء 

لد النشأة ب يسأل، وعليه كانالحاكم آنذاك لا  كان ،شارلمن ثورة فكرية في فرنسا في ظل حكم الملك 

لأنجلو النظام ا إلىثم انتقل  ومن ،(الفرنسيالدولة  مجلس) بنشأةهذا المفهوم  فرنسا، وتطورفي 

 لدول العربية.ا إلىلينتقل بعد ذلك سكسوني، 

ن    عملي،  إلى من واقع نظري نوعيّة ةنقل يُع دّ فإن تنفيذه  ،القضائي عنوان الحقيقة كان الحكموا 

وجد فائدة لا ت إذالحكم، تحقيق الأثر القانوني الناتج عن صدور  الأحكاملصدور الحقيقية  والفائدة

 ذ.فَّ ن  الصادرة إذا لم تُ  الأحكاملهذه 

 يُع دّ  قضائية الصادرةال الأحكامتأخير تنفيذ  أوعاقة إ أوالتحايل  أو الإدارةوعليه عند امتناع  

عندما يلجأ ف، يالإدار ة القضاء بالثقة في هي يفقدون الأفراد لذا فإنّ ستخدام حقها، اب الإدارةمن  اتعسفا 

ن لغاء القرار المعيب الصادر عيرجو بصدور الحكم استيفاء حقه عند إ الإداريالمتضرر للقضاء 

 عليه،و التحايل على الحكم الصادر بمواجهتها،  أو التباطؤ أو الإدارةناع متإ، إلا أنه بسبب الإدارة
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ط دون قبإلغاء القرار المعيب ف  نحصري الإداريدور القاضي  لأنّ  ؛غةدائرة مفر  أماميكون المتضرر 

 ةالإداريلقضائية ا الأحكاماحترام  وعليه يُع دّ لتنفيذ الحكم الصادر بحقها،  الإدارةلزام إأن يكون له دور ب

لحل هذه  مشرّعالبد من تدخل  لا لذا فإنهبد من توفير حماية حقيقية للمتضرر،  فلا  ،بمدى تنفيذها

 بإرادتها المنفردة. امرهونا  عدم تنفيذها له أو للحكم الإدارةالمشكلة حتى لا يبقى تنفيذ 

كفل  أقل قيمة وقوة عنها في الدعاوى الحقوقية التي ةالإداريالقضائية  الأحكاموسائل تنفيذ  تُع دّ   

ذ على عكس ضمانات تنفي، الأحكامي لها العديد من الضمانات لضمان تنفيذ هذه الأردن المشرّع

 لا قيمة لحكم قضائي إذا لم يكن ممكن التنفيذ.  إذ، ةالإداريالقضائية  الأحكام

وما سبقه من قوانين متعاقبة  الحالي( 2014لسنة  27) رقم الإداريلم يتضمن قانون القضاء  

ائية الصادرة القض الأحكاملزامها بتنفيذ وامر للإدارة لإأأي  الإداريكانية لتوجيه القاضي إم أوأي إشارة 

فعل  كما الأحكاملإجبارها على تنفيذ هذه  الإدارةتوقيع الغرامة التهديدية على  أوالمحكمة، عن 

 في ثلةالتقليدية المتمي يعتمد على الضمانات الأردنزال النظام القانوني ما ي إذ ،الفرنسي المشرّع

 أنها لا تعد كافية.   إلاالدعوى المدنية( والدعوى الجزائية، و  ،ةالإداري الدعوى)

 مشكلة الدراسةا: ثانيً 

اء القضائية الصادرة عن محاكم القض الأحكامتكمن مشكلة الدراسة في عدم كفاية ضمانات تنفيذ 

 إلزام ىمد إلى ، بالإضافةكافية غيرمعمول بها الزالت الضمانات التقليدية  ماف ي،الأردن الإداري

 في تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قراراتها غير المشروعة.  الإدارة

  



3 

 ثالثا: أسئلة الدراسة 

 : على النحو الآتي الدراسةيمكن صياغة أسئلة 

 ؟ الإلغاء أحكامما المقصود بضمانات تنفيذ  .1

  والمقارن؟ي الأردن الإداريفي القانون  ةالإداريالقضائية  الأحكامما الضمانات القانونية لتنفيذ  .2

 ما مفهوم الغرامة التهديدية؟  .3

   ؟ةالإداري الأحكامبتنفيذ  أوامر للإدارةالقدرة على توجيه  الإداريهل يملك القاضي  .4

 الدراسة  هدافأ: رابعاً 

 .  ةالإداريالقضائية  الأحكامبيان ضمانات تنفيذ  إلى تهدف الدراسة في المقام الأول .1

 القضائية.  الأحكامعدم تحقيق الغاية المطلوبة من إصدار  في امدى تأثيره .2

القضائية امر و الأ توجيه) والمتمثلةخذ بالضمانات الحديثة الأي على الأردن المشرّعبيان أهمية حث  .3

فاية بيان عدم كو  ،أخذ بها القانون المقارن التي( الإدارةوفرض الغرامة التهديدية على  ،للإدارة

الضمانات التقليدية )الدعوى الإدارية، والدعوى الجزائية، والدعوى المدنية( الواردة في النظام 

 ي.  الأردنالقانوني 

   الدراسة ا: أهميةخامسً 

 رِس  دُ موضوع  إلىالتي تتطرق  الحديثة،القانونية  خلال الدراساتمن  تتمثّل أهمية هذه الدراسة

حكم القانونية التي ت المبادئسيتم دراسة الموضوع من ناحية دراسة  لذا فإنه وعام،اق محدود طفي ن

والسلبيات،  يجابياتلإوبيان ا ،والمقارن يالأردنفي القانون  ةالإداريالقضائية  الأحكامضمانات تنفيذ 

على السلبيات، وتقديم اقتراحات لتعزيز هذه  يجاد الحلول للقضاءا  يجابيات و من الإ والاستفادة

 مغايرة لتنفيذها.  يجاد طرقا  و الضمانات 
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 حدود الدراسة ا:سادسً 

  :لآتيةاوفي الحدود  ،ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامتتعلق هذه الدراسة بضمانات تنفيذ 

دراسة  في ةالإداري الأحكامتكون هذه الدراسة مقتصرة على الضمانات لتنفيذ  المكانية:الحدود 

 والقوانين المقارنة. أحكاموما يصدر عنه من  الأردنفي  الإداريالقضاء 

 ةلإداريا الأحكامتقتصر الحدود الزمنية لهذه الدراسة على ضمانات تنفيذ : الحدود الزمنية   

قضاء لا وقانونض الأنظمة القانونية المقارنة التي ظهرت في بع الإداريالصادرة عن محاكم القضاء 

 تىح الإداريوما سبقه من قوانين تتعلق في القضاء ( 2014لسنة  27) ي الحالي رقمالأردن الإداري

  .2022تاريخ هذه الدراسة في سنة 

ية القضائ الأحكامن الحدود الموضوعية لهذه الدراسة هي ضمانات تنفيذ إ :الحدود الموضوعية

ة مع الأنظم ومقارنتها ،يالأردن الإداريفي القانون  ـــ خاصبشكل ـــ  ةالإداريالصادرة عن المحاكم 

 القانونية المقارنة محل الدراسة.   

 الدراسة   ا: مصطلحاتسابعً 

نشأ بين القانونية التي ت المناسبة للروابطالحلول  إنشائي، يبتدعقضاء  : هوالإداريالقضاء  .1

 .  )1( الأفرادفي تسييرها للمرافق العامة وبين  الإدارة

دعاوى القضاء الكامل: هي التي تتمثل في الدعاوى المتعلقة بالانتخابات ومنازعات الموظفين  .2

  (2) .ةالإداريالمالية ودعاوى التعويض عن القرارات 

                                                             

  .11الوجيز في القضاء الإداري، القاهرة: دار الفكر العربي ، ص2018). ) سليمان الطماوي، (1)
  173الوجيز في القضاء الإداري، ليبيا: دار ومكتبة الفضل للنشر والتوزيع، ص (.2013السيوي، عمر محمد )(2) 
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فيذ الالتزام بتنب الإدارةجبار جهة إهي الوسائل التي من خلالها يمكن  :ةالإداريالضمانات  .3

  (1). بها والتزاماالأحكام القضاء  اا يشكل احتراما والعمل بمضمونه مم القضائي،الحكم 

ومحتملة تحدد بمبلغ معين من المال عن كل يوم  تبعية،هي عقوبة مالية  التهديدية:الغرامة  .4

لك الحكم ذ تنفيذها،التأخير في  أو ،الإداريالقضاء  أحكامبهدف تجنب عدم تنفيذ  تأخير،

شخاص القانون أي شخص من أ أوشخاص القانون العام أي شخص من أالصادر ضد 

  (2). الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام

 الإطار النظري ا:ثامنً 

لمحاكم القضائية الصادرة عن ا الأحكامتناولت الباحثة في الفصل الأول مقدمة تبين فيها أهمية 

القضائية الصادرة عن المحاكم  الأحكامتنفيذها وذلك من خلال ضمانات تنفيذ  ، وكيفيةةالإداري

 .ي يعتمد على الضمانات التقليدية فقطالأردن الإداريالقضاء  نأ، و ةالإداري

أهميتها التي تطرحها وتحديد أهدافها و  والأسئلةكما تناولت الباحثة في هذا الفصل مشكلة الدراسة 

 النظري، والدراسات السابقة.  ومصطلحاتها، والإطارا حدود الدراسة، وبينت أيضا 

يعة هذه وطب ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامتناولت الباحثة حجية فأما في الفصل الثاني 

 الصادرة في القانون المقارن.   الأحكاممكانية الطعن فيها، ومقارنتها مع إالحجية ومدى 

قضائية الصادرة ال الأحكامالباحثة في الفصل الثالث مسألة الضمانات التقليدية لتنفيذ  وتناولت

  كفايتها.سباب عدم أوالنظام المقارن وبيان  الأردن في ةالإداريعن المحاكم 

                                                             

 . 325: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صالأردنالقضاء الإداري،  .(2020الخلايلة، محمد علي ) (1)
 سكندرية، مصر:، جامعة الإ“حكام القضاء الإداري "دراسة مقارنةأتنفيذ  آلية(. 2019الله ) الفيرس، عصام الصادق عبد(2) 

  . 277دار الجامعة الجديدة، ص
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يجادو وفي الفصل الرابع تناولت الباحثة الضمانات الحديثة التي تبناها النظام المقارن  الحلول  ا 

القضائية  لأحكاماالدراسة والمتمثلة في عدم كفاية الضمانات التقليدية في تنفيذ  تطرحها التيللمشكلة 

 .  الأحكامبتنفيذ هذه  الإدارة إلزامفي  ةالإداريالصادرة عن المحاكم 

 بالدراسة.   المتعلقة والخاتمة ،ليهاإ التي توصلتعرضت الباحثة التوصيات والنتائج  ،اوأخيرا 

 السابقة ذات الصلةا: الدراسات تاسعً 

القضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ  (.2018) حسين مجلي المجالي محمد

 ، جامعة عين شمس. دكتوراهطروحة أ "،مصر فرنسا الأردندراسة مقارنة " الإدارة

متمثلة في وال الإداريالقضاء  أحكامتناولت هذه الدراسة البحث في الضمانات الحديثة لتنفيذ  

 . لإدارياالقضاء  أحكاملتنفيذ  الإدارةتوجيه أوامر للإدارة والغرامة التهديدية التي تفرضها على 

ساس وتحليل الأ ،الإداريمن القاضي  للإدارةشارة لمبدأ حظر توجيه الأوامر الإ إلى بالإضافة

ت التنفيذ ضمانا إلىتعرضت هذه الدراسة و  الذي بني عليه هذا المبدأ، وموقف الفقه والقضاء منه،

طبيق هذه مكانية تإوتحليل مدى  ،ةالإداري الأحكامكضمانة لتنفيذ  سابقاا ليهاإ أُشير   التيالحديثة 

 ي.  الأردنالضمانات في كل من القانون المصري و 

ع في بيان الضمانات التقليدية وتوضيحها بصورة أوس التوسعوما يميز دراستي عن هذه الدراسة  

 ةحجيو  المشروعة،في تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قراراتها غير  الإدارة لإلزامومدى عدم كفايتها 

  الحجية.طبيعة هذه و  ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكام

 ( 2018هجيره، بعزيز.)  رسالة الإداريالقضاء  أحكامالعامة عن تنفيذ  الإدارةامتناع ،

 . -تيزي وزو-ماجستير، جامعة مولود معماري 
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دها الصادرة ض ةالإداريالقضائية  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةتناولت هذه الدراسة ظاهرة امتناع 

عن تنفيذ  ارةالإدتبيان ظاهرة امتناع  إلىبالإضافة  والبحث عن الوسائل التي تؤدي لضمان تنفيذها

ي والكشف عن الأساليب الت لامتناعهاائية الصادرة ضدها وعرض الصورة المتعددة القرارات القض

والأسباب التي قد تتذرع بها لتبرير امتناعها ومن الأسباب الحقيقية وغير ، لتحقيقها الإدارةتتبعها 

يخص ما يفبراز سلطات القاضي إعن عدم التنفيذ وكذلك  الإدارةالحقيقية التي تقف وراءها، ومسؤولية 

 مشكلات لكشف وتوضيحا إلى بالإضافة ،وكذلك الحكم بالغرامة التهديدية عليها توجيه الأوامر لها،

 قانونية لهذا النظام. 

صاحب المصلحة يسعى من رفع دعوى لدى  أوان الفرد يز دراستي عن هذه الدراسة وما يم

ماية ، هذه الحالإدارةصدار الحكم لصالحه لحماية حقوقه المعتدى عليها من قبل إ الإداريالقضاء 

لى تنفيذه ع الإدارةوما لم يجد القاضي وسيلة لإجبار  الإداريتبقى نظرية ما لم ينفذ الحكم القضائي 

اه جما تمتنع عن التنفيذ وتتجاهل التزاماتها ات كثيراا لأن هذه الأخيرة  في حالة امتناعها عن ذلك؛

 .  بحسن نية بدون قصد   أو عن قصد   القانون سواء  

 ،في  الإلغاء أحكامضمانات تنفيذ  ةمدى فاعلي (.2019سحر سالم محمود ) الدوري

 .الأردن ية،الأردنالجامعة  (دكتوراه طروحةأ) والعراقي.ي الأردنالقانونين 

ضمانات ومدى فاعلية هذه ال والعراق، الأردنفي  الإلغاء أحكامضمانات تنفيذ الدراسة تناولت هذه 

 بد من ه لانأو  كفايتها،سباب عدم أوبيان الضمانات التقليدية و  ،الأحكامعلى تنفيذ  الإدارة لإجبار

 سوة بالقانون الفرنسي والاستفادة من تجربته.  أالوسائل الحديثة  تبني

مشروعية، الفي عدم الامتثال لمبدأ  الإدارةببيان حالات تجاوز وما يميز دراستي عن هذه الدراسة 

ضرر يدفع المت وملموس، ممابشكل واضح  أحكاماحترامها لحجية ما يصدره القاضي ضدها من  وعدم



8 

رته مر الذي يؤثر على هيبة القضاء والتشكيك بقدالأ الجزائية،دعوى التعويض والدعوى  إلىباللجوء 

هذه الضمانات وهم  إلىيلجؤون  الأفرادمما يجعل  ،الإدارةمن تجاوزات  الأفرادعلى حماية حقوق 

 من حقوقهم. الأدنىبالحصول على الحد  ملاا آفي ذلك،  الإدارةق كفة على يقين من تفوّ 

 ،على تنفيذ  الإدارةالغرامة التهديدية كأسلوب لحث  (.2021هلا ياسين زعل ) الطراونة

  .الأردنمؤته، ماجستير( جامعة  )رسالة ةالإداريالقضائية  الأحكام

القانون المقارن وموقف الفقه و  ،القضائية الأحكامتناولت هذه الدراسة وسيلة حديثة كضمانه لتنفيذ 

 .لإدارةاالقضائية التي تصدر ضد  الأحكامثر هذه الوسيلة لتنفيذ أتحديد  إلىضافة إ ،من مضمونها

 جدوى من لا له؛ لأنهلتوفير حماية حقيقية للمحكوم الدعوى  ،وما يميز دراستي عن هذه الدراسة

 الأفراد حماية حقوق الأحكاملان الهدف من هذه  ،الأحكامهذه  لم تحترم وتنفذ إذافصله في المنازعة 

 بتنفيذها.رض الواقع أمع ترجمة منطوقها على  الإدارةمن تعسف 

 ،الصادرة  الأحكامالغرامة التهديدية في تنفيذ  ثرأ (.2020محمد السالم الزيوح ) مسعود

 . الأردنهلية، رسالة ماجستير، جامعة عمان الأ ،الإدارةضد 

ي لأردناوبيان مدى قدرة النظام القانوني  التهديدية،تناولت هذه الدراسة نطاق تطبيق الغرامة 

  .ةاريالإدالقضائية الصادرة عن المحاكم  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارة لإجباربتطبيقها كأسلوب 

ة حظر توجيه الاوامر قضائي هذه الدراسة اوضحت مبدأ بان وما يميز دراستي عن هذه الدراسة 

دأ وما ني عليه هذا المبساس الذي بُ وتحليل الأ القاضي،الغرامة التهديدية من قبل  دارة، وفرضللإ

الصادرة  لأحكاماعلى الالتزام بتنفيذ  الإدارةجبار كوسائل لإخذ بها ض هذا المبدأ والتوجه نحو الأحيض

   بمواجهتها.
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 جامعة  ،ةالإداريالقضائية  الأحكامضمانات تنفيذ  (.2021) عليجمال  نجار، نيروز

 فلسطين.   الوطنية،النجاح 

يه عرقلة الذي يترتب عل ،ةالإداريالقضائية  الأحكامتناولت الباحثة موضوع الامتناع عن تنفيذ 

بحجية  المساس إلى بالإضافة بالأفراد،سير عدالة الدولة والمساس بالحقوق والمراكز التي تتعلق 

 ا على النظام والمصلحة العامة. الذي ينعكس سلبا  به،المقضي  الأمر

 الامتناع تمكنها من بامتيازاتتملك وسائل وتتمتع  الإدارةأن  الدراسة،وما يميز دراستي عن هذه 

تمرار بصفته ضامناا للمشروعية يحاول باس الإداريوان القضاء  بمواجهتها،الصادرة  الأحكامعن تنفيذ 

   الإدارية. الأحكامعن تنفيذ  الإدارة لامتناعوضع حد 

 منهجية الدراسة  ا:عاشرً 

 من خلال الاعتماد على والمقارن والوصفيسنعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي  

القضائية ذات العلاقة المباشرة في موضوع الدراسة المتعلقة  الأحكامالمؤلفات والدراسات والأبحاث و 

 . العراقو  القضائية لكل من فرنسا ومصر والجزائر بالأنظمة ومقارنتهاي الأردن الإداريبالقضاء 
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 :الثانيالفصل 
 ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامحجية 

ي قضالم الأمرومنها حجية  ا،أثرا  ـــ بصورة عامةـــ  القضائية الصادرة في أي دعوى حكامن للأإ

 وترتبط هذه القوة حسب طريقة التنفيذ. ،قضي بهوالقوى الملزمة للأمر الم به،

اضي التي يصدرها الق الأحكامفإن  لذامختلفة، فهي  الإداريالقضاء  ىالصادرة في دعاو  الأحكام أمّا

 ةلإدارياتصدر لوقف تنفيذ القرارات  اأحكاما  أو الإلغاءتصدر في دعوى  اأحكاما لا تخرج عن كونها 

 :لذا فإنّ هذا الفصل يتكون مما يأتي .دعوى التعويضفي  أحكام أو

 .الإلغاءماهية دعوى الأول: المبحث 

 .الإلغاء: التعريف بدعوى المطلب الأول

 وخصائصها. الإلغاءطبيعة دعوى  الفرع الأول:

 .الإداريالقرار  بإلغاءوطبيعة الحكم الصادر  الإلغاءأطراف دعوى  الفرع الثاني:

 .القضائية الأحكامماهية حجية  المطلب الثاني:

 به.المقضي  الأمرحجية  الفرع الأول:

 .المقضي به والفرق بينهما الأمرقوة  الثاني:الفرع 

  .القضائية الأحكامحجية  المبحث الثاني:

 .الحجية النسبية المطلب الأول:

 .الحجية المطلقة المطلب الثاني:
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 :المبحث الأول
 الإلغاءماهية دعوى 

صرف تحت ت المشرّعالأداة القانونية الأهم التي وضعها  باعتبارهاتظهر أهمية دعوى الالغاء 

ي ف الإلغاء ماهية دعوىفي هذا المبحث  تبيّن الباحثةو  المشروعة،لإعدام القرارات غير  الأفراد

 القضائية في المبحث الثاني. الأحكاموحجية ، المبحث الأول

 الأولالمطلب 
 الإلغاءالتعريف بدعوى 

بحيث يمارس . (1) الإدارةالتي تصدر عن  ةالإداريالقرارات  لغاءلإ اطريقا  الإلغاءدعوى  تُع دّ 

  الدعوى.عن طريق هذه  الإلغاءبولايته  الإداريالقاضي 

ى أنها دعوى عل"بالنسبة للفقه فقد ذهب البعض تعريفها،  الإلغاء تعريفات دعوىوقد تعددت 

 (2) ."مشروعالغير  الإداري القرار لغاءلإهدف تقضائية 

ير غ الإداريالقرار  إلغاءالطاعن الحكم ب فيهاقضائية يطلب  دعوى "ف على أنهارَّ ع  كما تُ  

 (3) ."ذلك الإداريلقاضي لالمشروع إذا تبين 

                                                             

، عمان: دار وائل للطباعة والنشر. 1دراسة مقارنة. ط الإداري(. آثار حكم إلغاء القرار 2013( الأعرج، ميسون جريس )1)
 .15ص
: الوراق للنشر والتوزيع ص الأردن، 1)الجزء الثاني(. ط الإداريالقضاء  الإدارية(. الموسوعة 2008( العبادي، محمد وليد )2)

329. 
 . 155. العراق: مكتبة يادكار لبيع ونشر الكتب القانونية. صالإداري(. القضاء 2018( الجبوري، نجيب خلف احمد )3)
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 إلىول بقصد الوص المشروع،غير  الإداري لمخاصمة القرارتهدف  الدعوى التيب" تعرف أيضاا و 

 أور صب على مخاصمة القراتنعينية دعوى  بأنها تتصف الكافة، وعليه ليكون حجة علىه ئإلغا

 (1) ."بإرادتها المنفردة اصادرا  يكونذي وال الإدارةالعمل القانوني الصادر عن 

يبحث في مشروعيته من و  ،الإداريينصب على القرار ، موضوعي أنها قضاء"وعرفت على 

ار لبحث في مدى مشروعية القر بايقتصر اختصاص المحكمة  عليه وبناءا  ،بإلغائهعدمها، للحكم 

 .(2)"ه فيالمطعون 

عدامه منذ ولادتهو غير مشروع  أوداري معيب إأنها مخاصمة قرار  "ا علىأيضا  تف  رِّ عُ و   (3) ."ا 

صاحب  يطلبدعوى قضائية " هي الإلغاءدعوى أنّ الباحثة  تجِد ،السابقة التعريفاتومن خلال 

 ."مشروعيته مثبت عد إذا ،الإداريالقرار  إلغاءلحكم باالمصلحة من خلالها 

وعية ر هي دعوى قضائية هدفها البحث في مش الإلغاءيتضح أن دعوى  ،على ما سبق وبناءا 

هم أهدافها مراقبة المشروعية من أجل ضمان حماية مبدأ المشروعية،  أمن عدمه، و  الإداريالقرار 

اعن في يمثل الط المصلحة الذيترفع الدعوى من صاحب  إذ مبدأ سيادة القانون،لا تأكيدا  يُع دّ  الذي

 وىمشروعيته، فينحصر دور رافع الدعالقرار بعد ثبوت عدم  إلغاء، فيحكم القاضي بالإلغاءدعوى 

نما يخاصم القرار الصادر  الإدارةمشروع، أي لا يخاصم الغير  القرار إلغاءبطلب  مصدرة القرار، وا 

القضاء الكامل التي تنصب للحفاظ على الحقوق الشخصية ى عنها، وهذا ما يجعلها تختلف عن دعو 

                                                             

. عمان: دار وائل 2. ط الإداري(. الوجيز في القضاء 2020قدورة، زهير أحمد، أو بن طريف، محمد عبد المحسن )( 1)
 .140للطباعة والنشر. ص

ق: مكتبة دار السلام القانونية الجامعة، . العرا4. طالإداري(. القضاء 2020( مهدي، غازي فيصل، وعبيد، عدنان عاجل )2)
 .200ص
 .71. مصر، القاهرة: جامعة الفيوم، ص الإداري(. البسيط في القضاء 2020( نصار، جابر جاد )3)
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ج القانونية النتائ جميعبأن يرتب  القاضي، صلاحية القضاء الكامل يخول أن إلىبالإضافة  .(1) للأفراد

ية قضاء عكس صلاح بالتعويض، وهذاكم بحيث يلغي ويح للقانون،المترتبة على القرار المخالف 

لا إذا رفع إ أنه لا يملك الحكم بالتعويض القرار المعيب، إلا إلغاءبالذي تنحصر صلاحيته  الإلغاء

 (2)النظامية. ختصاص المحاكم ايكون من  وعليه ،الإلغاءا لدعوى تبعا 

ضمنها  نالحاكمة، م والسلطةوسيلة لتقييد الحرية الممنوحة للإدارة، و ضمانة  الإلغاءتعد دعوى 

ل من بسط رقابته على قراراتها حتى في ظ الإداري يتردد القضاءلم  إذقرارات السلطة التنفيذية، 

داري دون إلأنها تلغي أي قرار  ؛الدعوى دعوى القانون العام هذه تُع دّ وعليه  الظروف الاستثنائية،

 (3) نص صريح في القانون. إلىالحاجة 

نما ، و الإدارةأن يحل محل  أو الإدارةلتعديل قرار  الإداري القاضيعليه لا يتعدى دور  وبناءا  ا 

اتخاذ أي ب ةالإدار  له بأن يلزم لا يجوزفمطعون بعدم مشروعيته فقط، الالقرار  إلغاءكل ما يملكه هو 

 (4) تعديل قرارها. أومعين، إجراء 

 

 

 

                                                             

 .127: دار الثقافة للنشر والتوزيع. صالأردن، عمان، 1. طالإداري(. القضاء 2020( الخلايلة، محمد علي )1)
. ية "دراسة مقارنة"الأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاء(. "ضمانات تنفيذ أحكام 2009ضي )الهروط، نايل منيزل مف 2))

 .25، ص الأردنية الخاصة، عمان، الأردنغير منشورة(، جامعة الاسراء  )رسالة ماجستير
 ي والعراقي ""دراسةالأردنن في القانونيي الإلغاء(. "مدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام 2019( الدوري، سحر سالم محمود )3)

 .8. صالأردنية، عمان، الأردنمقارنة "، )أطروحة دكتوراه منشورة(، الجامعة 
، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1بين النظرية والتطبيق. ط الإداري(. القضاء 2011( ابو العثم، فهد عبد الكريم )4)

 .416ص
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 وخصائصها الإلغاءالفرع الأول: طبيعة دعوى 

الرئيس تصحيح الأوضاع  ، هدفهاةعينيأنها دعوى موضوعية  الإلغاءهم ما يميز دعوى أ

القرار  بمخاصمةتقوم  فإنها لذا، (1). غير المشروع الإداريالقانونية لإزالة الآثار المترتبة على القرار 

لا تعد دعوى الإلغاء فهي  .(2) غير المشروع، وليس الجهة الإدارية الصادر عنها القرار الإداري

نما دعوى ضد قرار غير مشروع، مشوب بعيوب عدم المشروعية.  ،بين الخصوم دعوى  (3)وا 

 :الإلغاءأهم خصائص دعوى  ومن

 دعوى قضائية الإلغاء: أن دعوى أولاً 

 لدى مجلس الدولة الفرنسي، كنتيجة للتسلسل تجاوز السلطة،دعوى ، تسمى الإلغاءكانت دعوى 

، كصلاحية ةالإداريالقرارات  لغاءلإ الإلغاءطلق هذا الوصف على دعوى أ إذالرئاسي،  الإداري

صلاحية كانت ال إذ ،ةنافذ أحكامالتي لم تكن لتسمو للفصل فيها ب ةالإداريللفصل في المنازعة 

، إلا أنه على سلطة إدارية وسياسية في الدولةأ يُع دّ تتبع لرئيس الدولة، الذي  ممنوحة لهيئة استشارية

، وهذا التحول له أثر ةأعطي لمجلس الدولة سلطة قضائية بحت(  1872مايو  24 )بصدور قانون

ت كلمة من معنى بعد أن كان، دعوى قضائية بكل ما تحمله الالإلغاءإيجابي، بحيث أصبحت دعوى 

 (4). اريإدمجرد تظلم 

ي عية كدعوى قضائية، وذلك فيتشر  ةا والعراق نشأت هذه الدعوى نشأ الأردنإلا أنه في مصر و 

 يالأردنفي مصر، وقانون تشكيل المحاكم النظامية  1946لسنة  112قانون مجلس الدولة الأول رقم 
                                                             

 .157. مرجع سابق. صالإداري(. القضاء 2018( الجبوري، نجيب خلف أحمد )1)
 .205. مرجع سابق. ص الإداري(. القضاء 2020( مهدي، غازي فيصل، وعبيد، عدنان عاجل )2)
 .139. مرجع سابق، صالإداري(. الوجيز في القضاء 2020( قدورة، زهير أحمد، وبن طريف، محمد عبد المحسن )3)
ي والعراقي "دراسة الأردنفي القانونين  الإلغاء(. مدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام 2019، سحر سالم محمد )الدوري( 4)

 .12مقارنة". مرجع سابق. ص 
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، وقانون محكمة العدل العليا 1989، وقانون محكمة العدل العليا المؤقت لسنة 1952لسنة  26رقم 

وفي . الأردنفي  2014لسنة  27ي رقم الأردن الإداريالقضاء  قانون ، وأخيراا 1992لسنة  12رقم 

الثاني قانون التعديل و  1989لسنة  106تشريعية بموجب القانون رقم  الإلغاءالعراق نشأت دعوى 

، 2007لسنة  71ا قانون مجلس الدولة رقم ، وأخيرا 1979لسنة  65لقانون مجلس شورى الدولة رقم 

ي تصدر عن الموظفين والهيئات ف والأوامر التي ةالإداريتختص بالنظر في صحة القرارات  بحيث

 دوائر الدولة والتعويض عنها.

ريع بناء على تش أوتاريخية، ية نتيجة ظروف سياس الإلغاءالقول سواء نشأت دعوى  وصفوة

 ة، وضمنمختصجهات قضائية  أمامترفع  تظلم، فهيذات طبيعة قضائية وليست مجرد  معين، فهي

جراءات محددمواعيد محددة،   (1). قانوناا  ةوا 

 تنتمي لقضاء المشروعية الإلغاءن دعوى إ :ثانياً 

والتأكد من مدى فيه، فحص مشروعية القرار المطعون  الإلغاء قاضيمعنى ذلك أن مهمة 

مطابقته للقانون، فإذا تبين للمحكمة بأن القرار المطعون به يشوبه أي عيب من عيوب المشروعية 

ا، أما إذا ثبت عكس ذلك تقرر المحكمة رد الدعوى، كلي   أوا كان جزئي  أسواء  بإلغائهحكمها  تصدر

 (2). لمشروعية القرار

 ن كونها سلطة فحصع، لا تتعدى الإداريمنوحة للقاضي الم الصلاحيةأن  ممّا سبق يتضح

 (3). رد الدعوى إذا تقررت مشروعيته أولعدم مشروعيته  بإلغائهمشروعية القرار، والحكم 

                                                             

 .175، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. صالأردن، 1. ط الإداري(. القضاء 2002( كنعان، نواف )1)
 .19. مرجع سابق. ص الإداري(. آثار حكم إلغاء القرار 2013الاعرج، ميسون جريس )( 2)
 .298. مرجع سابق. ص الإداري(. القضاء 2020( الخلايلة، محمد علي )3)
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نما حماية المراكز  الشخصية،لا تتعلق بالحقوق  الإلغاءوبالتالي فإن دعوى  طرافها أو  ة،القانونيوا 

 (1). فيها تتمتع بالحجية المطلقة في مواجهة الكافة الصادرة الأحكامودائن، ف ليس مدين

 الإلغاءأطراف دعوى  الفرع الثاني:

ستدعي، تتمثل في الم الإلغاءتضح لنا بأن أطراف دعوى يتم ذكرها  التيعلى الخصائص  بناءا 

وب مصدرة القرار المش ةالإداريمعنوياا كطرف أول في الدعوى، والجهة  أوا ا طبيعي  سواء كان شخصا 

 في الدعوى. ي عيب من عيوب المشروعية كطرف ثان  أب

 الإلغاء: المستدعي في دعوى أولًا 

نوياا، مع أو طبيعياا  سواء كان شخصاا  ةالإداريالصادر عن الجهة  الإداري القرارهو الطاعن في 

توافر شرطي المصلحة في رافع الدعوى والصفة. فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط الشكلية  بشرط

 (2). لرد الدعوى شكلاا  اا يعد سبب

ي" أنه يتضمن اسم المستدعي الأردن الإداري( من قانون القضاء 2/ب/9) وجاء بنص المادة

 (3). واضح"كاملاا وصفته، ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعي ضده وصفته بشكل 

" لا تقبل  فيها( من قانون مجلس الدولة المصري التي جاء 12) المادة بنص الأمروكذلك 

 (4). …."الطلبات من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية

                                                             

نة". مقار ية "دراسة الأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاء(. "ضمانات تنفيذ أحكام 2009( الهروط، نايل منيزل مفضي )1)
 .13مرجع سابق، ص 

رجع ي والعراقي "دراسة مقارنة". مالأردنفي القانونين  الإلغاء( الدوري، سحر سالم محمود، مدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام 2)
 .14سابق، ص 

خ بتاري 5297بالجريدة الرسمية  4866المنشور على الصفحة  2014لسنة  27ي رقم الأردن الإداري( قانون القضاء 3)
17/8/2014. 
 .1972لسنة  47( قانون مجلس الدولة المصري رقم 4)
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 " تختص فيهاا( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي التي جاء /رابعا 7يقابلها نص المادة )و 

. بناء على طلب من ذي .. ةالإداريبالفصل في صحة الأوامر والقرارات  الإداريمحكمة القضاء 

 (1) …مصلحة معلومة وحالة ممكنة 

  الإداريالقرار  بإلغاءالحكم الصادر  وطبيعة الإلغاءالمستدعى ضده في دعوى  :ثانياً 

غير المشروع، وليس الجهة  الإداريهي دعوى مخاصمه للقرار  الإلغاءأن دعوى  ذُكِر  آنفاا

 القضائية فيجب أن توجه الدعوى الإلغاءالمصدرة لهذا القرار. إلا أنه نظرا لطبيعة دعوى  ةالإداري

نما الجبوصفها  المشروع، ليسللقرار غير  المصدرة ةالإداريجهة ما، وهي الجهة  إلى هة خصماا وا 

قانوناا  لفةالمكوهي  تعديله، أوتملك الصلاحية بسحبه  إذالقرار، التي يجب عليها الدفاع عن هذا 

 (2). الحكم الصادر بشأنه بتنفيذ

متعها بد من ت ، فلابتمثيلها قانوناا  ، يتم ذلك بشخص من يقومةالإداريختصام الجهة اوعند 

المعنوية المستقلة، فلا جدوى من تقديم الدعوى لجهة لا تملك صفة للتقاضي، وعليه إذا  بالشخصية

 لأن ؛لتقاضي فتوجه الخصومة للوزير المختصاللقرار غير المشروع لا تملك  المصدرةكانت الجهة 

 (3). الجهة التي أصدرت القرار تابعة مركزياا للوزارة

تقام الدعوى على صاحب "ي الأردن الإداري( من قانون القضاء 8) وأكد ذلك نص المادة

 (4). …"من أصدره بالنيابة عنه أوالصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه 

                                                             

بتاريخ  4466المنشور في الجريدة رسمية )الوقائع العراقية( عدد  2017لسنة  71قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 1)
23/7/2017. 
 .201، مرجع سابق، ص الإداري(. القضاء 2020( مهدي، غازي فيصل، وعبيد، عدنان عاجل )2)
 .296. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص الأردن. 3. طالإداري(. موسوعة القضاء 2011( شطناوي، علي خطار )3)
 .2014لسنة  27ي رقم الأردن الإداريقانون القضاء ( 4)
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تقرر  الموضوعية،و الشروط الشكلية  جميع ستيفائهالان يتم قبول الدعوى أنه بعد أحثة بوتبين للبا

 وعليه ،(1)راء الهيئة الحاكمة أكثرية أ أو بالإجماعسواء صدر الحكم  الحكم،صدار إالمحكمة 

 ن،معيجرائي الصادر عن المحكمة ضمن شكل هو العمل الإ "الإداري ئيفالمقصود بالحكم القضا

 لأفكارعلان إ "نهأويمكن تعريفه على  ،(2) "على وقائع الدعوى الحكمقانوني لإنزال  ثرأبحيث يرتب 

 .(3) "القضائيةستخدامه لسلطته االقاضي عند 

لقرار ا بإلغاءن يكون الحكم الصادر أشكل عنوانا للحقيقة، فلا بد من ن الحكم القضائي يولأ

ن تكون أنه لا بد أبي الأردن الإداريانون القضاء ( من ق25المادة ) وهذا ما أكدتهنهائيا،  الإداري

محاكم  أمامالنزاع المعروض  نهاءلإ، وعليه يعد الحكم كلمة الفصل (4) القضائية نهائية الأحكام

ينحصر  ةالإداريبمناسبة المنازعة  الإداريوالحكم الذي يصدر عن القاضي  ،بدرجتيه الإداريالقضاء 

 صدارإتدعى ذلك سن يأموضوعا، دون  أوالدعوى شكلا  رد أو، لعدم مشروعيته الإداريالقرار  بإلغاء

، وعليه يتسم (5)رد الدعوى فقط  أو الإلغاءبعليه الحكم ما نما كل ا  ن يحل محلها ، و أ أو للإدارةمر أ

 ةداريالإالمحكمة ذا صدر عن إا على حجية الشيء المقضي به،  زا ا حائحكما  الإلغاءبالحكم الصادر 

نه أ كدوتؤ  ،على مدى صحته ةه، وهذه قرينفيذا مرت مدة الطعن القانونية ولم يطعن إ أو ،العليا

 ن،ها غير متكافئياطرف الإلغاءالصادرة في دعوى   الأحكامن أذلك  إلى ويضافحقيقة، عنوان لل

                                                             

 .319. مرجع سابق. صالإداري(. القضاء 2020الخلايلة، محمد علي ) (1)
 .2ص  سابق،مرجع  الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها "،امتناع  سعيد.( الليثي، محمد 2)
 وطرق الطعن عليه " دراسة مقارنة ". الإلغاء(. "خصوصية الحكم الصادر في دعوى 2020الديري، ميسون عبده هزاع ) (3)

 .24ص الأردن ل البيت، آجامعة  منشورة(ماجستير  )رسالة
المحكمة  النهائية الصادرة عنليها في جميع الأحكام إ( " تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون التي ترفع 25( المادة )4)

 .2014ة لسن 27ي رقم الأردن الإداريوتنظر في الطعون منة الناحيتين الموضوعية والقانونية " قانون القضاء  الإدارية
 .275ص ، مرجع سابق، الإداري(. القضاء 2020مهدي، غازي فيصل، وعبيد، عدنان عاجل )( 5)
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وحتى يكون الحكم  ، (1)ينقض هذه الحجية  ن تقبل دليلاا ألا يجوز فإنه بهذه القوة  الأحكاملتمتع و 

        المادةيها لمشتملاته التي نصت ع جميعيحتوي على ن أالقانونية ينبغي  لآثارهصحيحا ومنتجا 

 الأكثريةب أو بالإجماعالعليا قرارها  ةالإداريي " تصدر المحكمة الأردن الإداري( من قانون القضاء 32)

 ن يشمل قرارها  ما يلي: أوعلى 

  ووكلائهم.الدعوى  أطرافسماء أ .1

وى تم نظر الدع إذاحضروا النطق به  أوصدار الحكم إسماء القضاة الذين اشتركوا في أ .2

  مرافعة.

عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم  .3

 وهري.جال

 فيه.المطعون  للحكم خلاصه وافية .4

 لتأييده. أوطراف للطعن في الحكم المطعون به وردها الأأسباب التي الأ .5

 بوله.ق أوسباب حكمها برد الطعن أسباب الطعن وبيان أالعليا على  ةالإداريرد المحكمة  .6

 (2) ". الحكم.تاريخ صدور  .7

ص المادة يرادها بنإوتم  ،تن يكون له مشتملاأن الحكم يجب أبوضح أعلى النص السابق  وبناءا 

 واضح.بشكل 

صداره لحكم قضائي إن القاضي عند أ ،ةالإداريالقضائية عن القرارات  الأحكامهم ما يميز أو 

ها ن القرارات التي تصدر ألا إجل الفصل في المنازعات أمن  ،يهدف لصون النظام القانوني للدولة

                                                             

 . 189 دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص :الأردن ،2 ، ط2 ك ، ىالإداريالقانون  علي،محمد  الخلايلة،( 1)
 . 2014لسنة  27ي رقم الأردن الإداري( قانون القضاء 2)
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ا هافهدأهم أ نأ لاإللدولة  ن كانت تهدف لصون النظام العاما  و  ،هدفها تحقيق المصلحة العامة الإدارة

  الدولة. لأفرادالحاجات العامة  بإشباعتحقيق المصلحة العامة المتمثلة 

من قانون القضاء  (19) المادةك بنص لالحكم وذالصورة التي يصدر عليها  إلىوتشير الباحثة 

نطق ن تأ ةالإداريعلى المحكمة  المحاكمة،ختتام ا"... ج. بعد  التي نصت على أنه يالأردن الإداري

 خرى.ألا ففي جلسة ا  بالحكم علانية في الجلسة نفسها و 

ن أالحاكمة على راء الهيئة آكثرية أ أوحكمها في الدعوى بإجماع  ةالإداريدر المحكمة ه. تص

 )1( ."في الحكم خطيا ه يأيسجل المخالف ر 

 تص بقبول الطلبات المستعجلة بحيثتخ ةالإدارين المحكمة أوتشير الباحثة في هذا المجال ب

 ةداريالإو  ةالإداريالمحكمة  أمامها الطعن ب للخصومة، ويمكنن لم تكن منهية ا  و  اا حكامأفيها ر صدت

 (29) المادة عليها بنص وتم التأكيد ،على سبيل الاستثناء للخصومة، وذلكن لم تكن منهية ا  العليا و 

 يثناء السير فأالتي تصدر  الأحكامي " أ. لا يجوز الطعن في الأردن الإداريمن قانون القضاء 

  لك:ذلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من إالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة 

 المستعجلة.مور الصادرة في الأ القرارات .1

 الدعوى.القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في  .2

 (2). "الدعوىالقرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر  .3

                                                             

 .2014لسنة  27ي رقم الأردن الإداري( قانون القضاء 1)
 .2014لسنة  27ي رقم الأردن الإداري( قانون القضاء 2)
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 :ب الثانيلمطلا
 القضائية الأحكامحجية ماهية 

 دعن وبذلك ،ةالإداريوى عفي الد الإداري القاضيهي القوة التي منحت للحكم الذي يصدر عن 

 (1) .الإدارةحترام تنفيذه من جهة ابد من  لا الإداريصدار الحكم من القاضي إ

 وتنفيذه،ترامه حاويجب  للنزاع، للحقيقة ومنهياا  اا عنوان ةالإداريالحكم الصادر بالدعوى  يُع دّ ا وبهذ

 (2) ستقرار المعاملات القانونية.اضمان  إلى بالإضافة ،لمبدأ المشروعية رساءا إ

ما قضت ب الأفرادقوة في مواجهة ال الأحكامحيازة  هي النتيجة المترتبة على"والمقصود بالحجية 

 (3) ."حتجاج بهابه للا

لبحث تمنعه من القيام بال على القاضيه الحجية هو فرض حقيقة معينة يلإالهدف الذي ترمي 

لخصوم المراكز والحقوق ل فيفي واقعه معينة، ويكون مجالها ما يترتب على هذه الواقعة من تأثير 

 (4) في الخصومة.

تي يستمدها لتنفيذية ا حجية وقوةبد من حيازة الحكم على  لا ،هذه الصفة النهائيتخاذ الحكم ولا

 قرارات استثنائية. أوتعد توصيات  ، وعليه لا(5) من روح القانون نفسه

                                                             

 .380(. القضاء الإداري. مرجع سابق. ص2009( كنعان، نواف )1)
لوم ي "، دراسات، عالأردنالمحكمة الإدارية العليا في التشريع والقضاء  أمام(. " الفصل في الطعون 2020( القاضي، وليد )2)

 .279، صالأردن، 1، عدد47الشريعة والقانون، المجلد 
/ 16/2بتاريخ on-line (،  available)  ) 3/1. حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء. )) (2013( القطاونة، مصعب 3)

2022 https://qatawneh.law.net. 
الجامعة  الإسكندرية: دار(. آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري "دراسة مقارنة " 2019الفيرس، عصام الصادق عبد الله )( 4)

 .54الجديدة، ص 
(. امتناع الإدارة العامة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة مولود 2018( هجيرة، بعزيز )5)

 .11الجزائر، ص ويزو،، تبزي معمري
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ذا ما حاز الحكم القضائي الصادر عن القاضي  منع به، فهذا يالمقضي حجية الشيء  الإداريوا 

لى ع تهاز يحل ،لنفس الموضوع والأسباب ،ةالإداريالمحكمة  أمامالخصوم من إعادة طرح النزاع نفسه 

ية تكون الحج والموضوع، عندهاالخصوم والأسباب  اتحادحال  وذلك في به،المقضي قوة الشيء 

 الكافة،هة حجة في مواج تعدفي صورتها المطلقة التي  ماأ نسبية تقتصر على أطراف النزاع نفسه،

 (1) الغير. أوأي جهة قضائية  أمامحتجاج بها بحيث يستطيع أي شخص الا

تناقض  منع إلى الخصوم، بالإضافةستمرار وتأبيد النزاع بين ا الحيلولة دونالحجية ن هدف إ

من  ارتهاإثللقاضي  يجوزو  العامهذه القاعدة من النظام  عدّت ، وعليهوتضاربها القضائية الأحكام

أي حالة  خصم أثارتها فيللذلك يجوز  إلىإضافة  الخصوم،لرغبة  تلقاء نفسه دون أن يكون خاضعاا 

 (2)الخصوم. التنازل عنها بين  أوتفاق على مخالفتها ولا يجوز الا الدعوى،تكون عليها 

بطة إلا إذا كانت مرت، للأسبابلها حجية للمنطوق وليس  ةالإداري الأحكامأن  إلىأن نشير  بقي

كحصانة  ويُع دّ  ،المقضي به الأمرحجية ب تتمتع الأحكامهذه فلا تقبل التجزئة بمنطوق الحكم،  ارتباطا ا

يز لها عن باقي الأعمال القانونية. بحيث لا يجوز المساس بهذا الحكم يتتمتع بها كتم ةقانونية وحرم

 (3) كما قرره القانون.نه لأالقضائي 

 ي به،قضالم الأمرتمثل هذه الآثار بحجية وت ،ثارآفي الدعاوى بشكل عام  القضائيوللحكم 

 قضي به.والقوة الملزمة للأمر الم

                                                             

 54الله، آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  الفيرس، عصام الصادق عبد( 1)
 .956(. موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 2011( الشطناوي، علي خطار )2)
 .417الإداري بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ( أبو العثم، فهد عبد الكريم، القضاء 3)
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المقضي به وفي الفرع الثاني: القوة الملزمة  الأمرفي الفرع الأول: حجية وهذا ما سنتطرق له 

 للأمر المقضي به الفرق بينهما.

  المقضي به الأمرحجية  الفرع الأول:

 والدليل. البرهانهي  الحجية لغة:

فس السبب القضاء لن أمامإعادة النظر بالموضوع  بعدم، التي تقضي والحقيقةوهي قرينه الصحة "

 (1) "والموضوع.

التي حازت الدرجة القطعية  الأحكامي" على أن الأردنبيانات ال( من قانون 1/ 41) ونصت المادة

تلك لتكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون 

 أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع ذاته الخصومنزاع قام بين لا في إهذه القوة  الأحكام

 تعريفاا  رّعالمشإلا أنه لم يضع  المقضي به الأمروتعددت التعريفات الفقهية لحجية  (2) ."اا وسبب محلاا 

نما ترك هذه المهمة للفقه والقضاء.ا وصريحا دا ا ومحدّ واضحا   ا، وا 

، الصفة الثابتة بموجب القانون لمنطوق الحكم "على أنها وفي تعريف الحجية فقد عرفها أحدهم

 (3) ."يكون محل نزاع غير قابل للمنازعة فيما بعدف

                                                             

(. امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة في 2017اليعربية، ميا بنت علي بن سيف )( 1)
 .20مواجهتها "دراسة مقارنة"، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان، ص 

والمعدل  17/5/1952من الجريدة الرسمية، بتاريخ  (1108، المنشور في العدد )1952لسنة  3ي رقم الأردنقانون البينات ( 2)
 .289ص 1/6/2005( لسنة 2188( ص )4709المنشور في الجريدة الرسمية العدد ) 2005لسنة  16بالقانون رقم 

ثارة في قضاء محكمة العدل العليا. )رسالة ماجستير غير (. حجي2014الله محمد أحمد ) والدردور، عبد( 3) ة حكم الإلغاء وا 
 .14، صالأردنمنشورة( جامعة اليرموك، اربد، 
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كمة أي مح أوالمحكمة التي أصدرته  أمامحترام حائزة على الا فكرة قانونية أنها"وعرفت على 

جوز أن يطرح للنقاش مرة أخرى، بحيث ما تم عرضه على القضاء وصدر حكم فاصل فيه لا ي

 (1) ."بالطرق والمواعيد المحددة قانونا أخرى، إلا

كم لإصدار الح أدتأن الإجراءات التي  هدفها قاطعةقرينه قانونية " نهاأعلى  وعرفت أيضاا 

 (2) ."قانونيةالحقيقة لل الحكم عنواناا  لذا فإنها تعدصحيحة وقانونية، 

فيمنع  ه،بحاز الحكم على حجية الشيء المقضي  على التعريفات السابقة يتضح بأنه إذا وبناءا 

التي سبق الفصل  مة أخرى من إعادة النظر في الدعوىأي محك أوللحكم  المصدرةعلى المحكمة 

 (3) فيها.

 نون وصدر بشأنه حكم، وكان لمضمونالقا بواسطة ثبتما  منازعةعدم قابلية  فالحجية هي

 (4) الحكم نفسه.

 ه، وذلكئمن إنها لا بدّ به، هو الحد من تجدد النزاع و  المقضي الأمرالغاية من قيام حجية 

 (5) القضائية. الأحكامللحفاظ على المراكز القانونية، والغاية الأخرى عدم تناقض وتعارض 

م لقيام الحجية يشترط أن يكون الحكالذي سبق ذكره يتضح بأنه  (1\14)على نص المادة  وبناءا  

أن يكون  اويشترط في الحكم القضائي أيضا ، هلإصدار ا عن جهة قضائية مختصة ا قضائيا صادرا حكما 

                                                             

 .25ص عرج، ميسون جريس، آثار حكم إلغاء القرار الإداري، مرجع سابق،( الأ1)
لإلغاء في مواجهة الإدارة وضماناتها. (. أشكال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة با2016( الجبوري، محمد حسين حسين )2)

 .8، ص الأردنل البيت، آ"دراسة مقارنة ")رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة 
(. آثار حجية الشيء المنقضي به مدنيا. )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة قاصدي مرباح، 2006( ومجوج، انتصار )3)

 .24ورقلة الجزائر، ص
 .54عبد الله، آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ( الفيرس، عصام الصادق4)
 .417أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص( 5)
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 ولاية المحكمة بمجرد إصدارها للحكم فلا تستطيع تنتهي لذا ،المعروضبالنزاع  أي فاصلاا  نهائياا 

الحسابية.  أوالمادية تصحيح الأخطاء  أوالتعديل  سلطة لها لا أنّ إ به،التراجع عما قضت  أوالتعديل 

حقيقة وغير لل اعلى ذلك بمجرد حيازة الحكم على حجية الشيء المقضي به، فهذا يشكل عنوانا  وبناءا 

 (1) .قابل لإثبات العكس

ن، حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع دون أن يمتد الحكم االقضائية نوع الأحكاموحجية 

د أثرها يمت إذ ،مطلقة وحجية والخصوم.الغير، ويشترط فيه وحدة السبب والموضوع  إلىالصادر 

ستثناء على ا يُع دّ ج به لمواجهة الكافة وهذا حتجالإطرفا في النزاع ويستطيع ا أوغير خصم ليشمل 

 الأصل.

استقر  المبادئ التي" بأن السابقة يةالأردنما قضت به محكمة العدل العليا  ،على ذلك وتطبيقاا 

 إلغاءالصادرة ب الأحكامالتي تكون حجة على الكافة هي  الأحكامن أن االإداريعليه الفقه والقضاء 

راف الخصومة على أط ةفإن حجيتها نسبية مقصور  الإلغاءما تلك التي ترفض أ ،فقط ةالإداريالقرارات 

 (2) غيرهم." إلىولا تتعدى 

ينص الذي ي الأردن الإداريمن قانون القضاء /ج( 34) المادّةوجاء تأكيدا على ذلك أيضا نص  

 (3) فيكون حجة على الكافة". الإلغاء"إذا صدر حكم ب على أنه

                                                             

(. "الدفع بقوة القضية المقتضية وفقا قانون أصول 2012( صانوري، مهند احمد محمود والعطيات، مصطفى موسى )1)
 .347(، جامعة عمان الأهلية، ص2، )3"، مجلة العلوم والسياسة، يالأردنالمحاكمات المدنية 

 ، موقع قرارك.1/1/1977، بتاريخ 1976( لسنة 23ية رقم )الأردن( قرار محكمة العدل العليا 2)
 ( المنشور في الجريدة الرسمية.2014لسنة  27ي رقم )الأردن الإداري( قانون القضاء 3)
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( وجاء بنصها " تسري في شأن 52) يقابل هذه المادة في قانون مجلس الدولة المصري نص م

كون ت الإلغاءالصادرة ب الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكامجميع 

 (1) حجة على الكافة ".

العليا الصادر عن مجلس الدولة المصري عندما قالت" هنالك  ةالإداريالمحكمة  أحكاموفي أحد 

ون قسم تتعلق بالحكم، وهو أن يك،  وهذه الشروط قسمان ،به المقضي الأمرثمة شروط لقيام حجية 

لا إذا إسبابه أون الحجية في منطوق الحكم لا في ، وأن تكقطعياا  أن يكون حكماا و قضائيا  حكماا 

باب في سباب، فإن للأسدون الأ المنطوقبحيث لا يقوم  ،ا بالمنطوقوثيقا  ارتباطا اسباب الأ ارتبطت

ك ن هنالويشترط أن يكو  ،، وقسم يتعلق بالحق المدعى بهبه قضيالم الأمرحجية  هذه الحالة أيضاا 

كون لا يذ إالمحل،  في اتحادللخصوم أنفسهم، و  حكم حجية إلالليكون في الخصوم، فلا  تحادالا

 (2) "....في السبب تحادالا بالنسبة للموضوع ذاته، وأن يتحقق أخيراا  للحكم هذه الحجية إلا

من أن يكون الحكم الصادر عن  بد الحجية لا عماللإالحكم يتبين أن هذا  استقراءومن خلال 

 بمنطوق الحكم وليس ومتعلقاا  بأن يكون قطعياا  ممثلاا  ،الإدارييتعلق بالحكم  ةالإداريالمحكمة 

وع ذاته الخصوم والسبب والموض اتحادأن يتعلق بالحكم المدعي به بشرط بالأسباب، والشرط الثاني 

 (3) والمحل.

شتراط وحدة الخصوم ابب أنه س إلىب التنويه ج، ويالحجيةهذه الشروط سبب لإعمال  إنّ 

، اهتناقض أو الأحكاممبدأ حيادة القاضي وليس تعارض  إلىالمقضي يعود  الأمرعمال حجية لإ

                                                             

 (.1972لسنة  47رقم )( قانون مجلس الدولة المصري 1)
، أشار 10، مجموعة المبادئ التي قرأتها المحكمة الإدارية العليا السنة 28/2/1965ق( بتاريخ  5\1337( الطعن رقم )2)

  .57الله، مرجع سابق، ص لهذا الحكم الفيرس، عصام الصادق عبد
 .38ية، مرجع سابق، صالأردن( الهروط، نايل منيزل مفضي، ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا 3)
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 اتحاد السبب والمحل فقط دون اتحادشرط  الأحكامالتناقض بين  أويكفي لمنع التعارض  لأنهوذلك 

 (1)الخصوم. 

تفاق وم الالا يجوز للخص العام، وعليهالمقضي به على تعلقها بالنظام  الأمرتقوم حجية  ،وأخيراا 

من  إثارتهاب الإداريللقاضي  الدعوى، ويحقعليها  مرحلة تكونعلى مخالفتها، ويمكن إثارتها بأي 

 (2). من الخصوم لإثارتهاتلقاء نفسه، دون الحاجة 

حكمة الصادرة عن م الأحكام"أن  حكم لها السابقة في قررت محكمة العدل العليا ؛لذلك وتطبيقاا 

 ةلإدارياتكون لها الحجية المطلقة على الكافة وبالنسبة لجميع المحاكم والسلطات  الإلغاءالعدل العليا ب

 (3). القرار من يوم صدوره" ماعدإويترتب عليه 

، نظام العامبال يتعلق به المقضي الأمرحجية  القول بأنّ  إلىالذي يذهب  تجاهالاالباحثة وتؤيد 

 .الأحكاما على عدم التناقض وتعارض ، وحفاظا له وحمايةا  ا لهيبة القضاءحفاظا 

 قضي بهالم الأمرالفرع الثاني: قوة 

ق من طرق ي طريأوغير قابل للطعن ب نهائياا  أصبحالمقضي به بأنه الحكم  الأمريقصد بقوة 

ق الطعن، طر من  طريق بأي الحكم إلغاءهذه الحجية قائمة لحين تبقى الطعن العادية وغير العادية، و 

                                                             

رجع وضماناتها، م الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكام( الجبوري، محمد تحسين حسين، أشكال تنفيذ 1)
 .10سابق، ص 

 .321، مرجع سابق، صالإداري(. القضاء 2020الخلايلة، محمد علي )( 2)
  ، موقع قرارك.1978( بتاريخ 1977\122( قرار محكمة العدل العليا )3)
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 ةالطعن، إضافي طريق من طرق أ للطعن بضي به إذا كان غير قابلاا قالم الأمريحوز على قوة ف

 (1) الحجية التي يتخذها من لحظة صدوره. إلى

التي  الأحكامأن  التي تبيّني الأردن الإداريمن قانون القضاء  (2)/ج( 34ذلك المادة )وأكّد 

ضي على حجية الشيء المق وحائزة الكافةية تكون حجة على الأردنالعليا  ةالإداريتصدر عن المحكمة 

بارها أقوى من عتمن المحاكم التمسك بهذه القوة لا حجيته جعل بجانبكتساب الحكم لهذه القوة او  به،

 أقوى لقضائهم.سباب أها وذلك لجعل ،المقضي به الأمرحجية 

لصادرة ا الأحكامو  غاءالإلالصادرة ب الأحكامالمقضي به فهي تشمل  الأمروعند الحديث عن قوة 

 .موضوعي أوى سواء كانت لسبب شكلي برفض الدعو 

بير بين هنالك خلط كف المقضي به الأمرالمقضي به وقوة  الأمرالفرق بين حجية وتبين للباحثة 

 لأمراإلا أنه يوجد فرق بينهما بأن حجية  ،المقضي به الأمرالمقضي به وقوة  الأمر مفهوم حجية

م المقضي به تشمل الحك الأمرعكس قوة  ىبالإلغاء، علالصادرة  الأحكامالمقضي به تشمل فقط 

ز المقضي به تحو  الأمرذلك بأن حجية  إلىالصادر بالإلغاء والحكم الصادر برد الدعوى، إضافة 

عن مراحل قوة الحكم تجاه طرق الط فتعد إحدىالمقضي به  الأمرما قوة أهذه الصفة بمجرد صدورها، 

 (3)غير قابل  للطعن.  اوبعد صيرورته ليصبح نهائي  

 

                                                             

رجع وضماناتها، م الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكام( الجبوري، محمد تحسين حسين، أشكال تنفيذ 1)
 .14سابق، ص

 (، المنشور في الجريدة الرسمية.2014لسنة  27ي رقم )الأردن الإداري( قانون القضاء 2)
 .50، مرجع سابق، صالإداريالاعرج، ميسون جريس، آثار حكم إلغاء القرار ( 3)
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فة للحماية ص تعدّ المقضي به  الأمرنما في حجية ا  و  ،ا بالدرجةالفرق بينهما ليس فرقا أن  ويُلح ظ

 لذا لقرار،لالمقضي به فهو صفة منحت  الأمرأما قوة  ،القضائيالقضائية التي تم منحها للقرار 

لخصومة هميتها داخل اأما القوة فتكمن أ فيها،ة للحماية تتعدى الخصومة التي صدر ففالحجية كص

 ابلية الطعن به.عدم ق أووهذا دلالة على مدى ما يتمتع به القرار من قابلية الطعن به 

المقضي به يكون حائزا على حجية الشيء  الأمرعلى ذلك يتضح بأن كل حكم يحوز قوة  وبناءا 

 صحيح.المقضي به والعكس غير 
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  المبحث الثاني

 القضائية  الأحكامحجية 

القضائية النهائية التي تحوز على حجية الامر المقضي به والتي تعتبر عنوانا  الأحكامان 

س يُو ضَّح مطلقة،حجية  أووقد تكون حجية نسبية  للحقيقة، النسبية  المطلب الأول: الحجية ذلك في و 

 .الإلغاءوفي المطلب الثاني: الحجية المطلقة للحكم الصادر ب ،القضائيللحكم 

 المطلب الأول
 القضائية حكامللأالحجية النسبية 

 ."الحجية التي تقتصر على أطراف النزاع في الخصومة"المقصود بالحجية النسبية هي 
لا و  ،الحكم الذي يصدر في الدعوى يكون في مواجهة أطراف النزاع" هاعلى أن وعرفت أيضاا  (1)

، سهللموضوع نفبد من أن يكون  ما أراد إعادة الطعن بالحكم الصادر لا غيرهم، إذا إلىيتعدى أثره 

إعادة تجديد النزاع مرة  أماموالسبب، والخصوم، فإذا تغير أي من هذه العناصر فلا يكون عائق 

 (2) ."أخرى، لتوافر الشروط اللازمة

انون المدني المقضي به الق الأمرمن التشريعات المقارنة التي أقرت بمبدأ الحجية النسبية لحجية و 

 لىإالمقضي به إلا بالنسبة  الأمرتقوم حجية  ألا" فيها التي جاء( 1351) المادةالفرنسي في نص 

فسه على السبب ن ، وأن يكون الطلب مبنياا موضوع الدعوى، ويجب أن يكون الشيء المطلوب واحداا 

 (3) عليهم بالصفة ذاتها". أومنهم  بين الخصوم أنفسهم ومقاماا  وقائماا 

                                                             

 .381مرجع سابق،  الإداري( كنعان، نواف، القضاء 1)
( صناوي، مهند أحمد محمود، والعطيات مصطفى موسى، "الدفع بقوة القضية المقتضية وفقاا لقانون أصول المحاكمات 2)

 .347ي، مرجع سابق، صالأردنالمدنية 
 .59، مرجع سابق، صف الإداري( مشار اليه لدى الأعرج، ميسون جريس آثار حكم إلغاء القرار 3)
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 الأمرالتي حازت قوة  الأحكام( من قانون الإثبات المصري" على أن 101) المادةنص  هويقابل

لكن ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، و  المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق،

هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق  الأحكاملا تكون لتلك 

 (1) ".وسبباا  بذات الحق محلاا 

 لأمراالتي حازت على قوة  الأحكامن إ العليا المصرية في حكمها "... ةالإداري وقضت المحكمة

لا في نزاع إهذه الحجية  الأحكامتكون لتلك  المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا

ثبتت هذه  ، متىوسبباا  دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاا  أنفسهمقام بين الخصوم 

يما يتعلق المقضي به ف الأمرويشترط لقيام حجية  ... قبول دليل ينقضها للمحكمةالحجية فلا يجوز 

 (2) .بالخصوم والمحل والسبب" اتحادن يكون هنالك أالمدعى به  بالحق

وعليه يمكن للطاعن التمسك بالحجية في حال توافر الشروط مجتمعه فإذا تخلف أي شرط من 

افر ولا يعوقه من إعادة إثارة النزاع في تو  الأحكامهذه الشروط سابقة الذكر فلا مجال للتمسك بحجية 

 (3) الشروط اللازمة.

ا ضا لها حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة، وتسري أي الأحكامفالقاعدة العامة أن جميع 

وهذا  تتمتع بحجية مطلقة الإلغاءالصادرة ب الأحكامعلى ذلك  اا ستثناءانه ألا إ ةالإداريعلى الدعوى 

 (4) عكس القاعدة العامة.

                                                             

 (.1968لسنة  25د المدنية والتجارية رقم )( قانون الإثبات المصري في الموا1)
مشار اليه لدى أبو العنين، محمد  1992\4\28ق جلسة 34لسنه 3225العليا المصرية، طعن رقم  الإدارية( حكم للمحكمة 2)

 .125، مصر: دار النهضة العربية، ص2 (. الدفوع في نطاق القانون العام، ك2002ماهر )
 .417بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص الإداريأبو العثم، فهد عبد الكريم، القضاء ( 3)
 .347، بنغازي، ليبيا: دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، صالإداري(. الوجيز في القضاء 2013( السيوي، عمر محمد )4)



32 

تعلق أولا: شروط ت :إلى تنقسموالتي الشروط لإعمال هذه الحجية  إلىبد من التعرض  ولهذا لا

 .لقةبه وهذه الخاصية لا تنطبق على الحجية المط المدعيشروط تتعلق بالحق  :وثانياا  ،بالحكم لذاته

 القضائي شروط تتعلق بالحكم الاول:الفرع 

لمختصة عن الجهة ا امن الشروط التي تتعلق بالحكم ذاته أن يكون الحكم قضائيا نهائيا صادرا 

طعن، ي طريق من طرق الأبإصداره بحسب سلطتها القضائية، وأن يكون الحكم غير قابل للطعن ب

 ارتباطة لا إذا كانت الأسباب مرتبطإالحكم وليس لأسبابه  لمنطوقوأن الحجية تثبت بمثل هذه الحالة 

لا أصبح ناقصاا   (1) .لا يقبل التجزئة وا 

ن أول شرط من شروط إي قرارها" هذه الشروط فالسابقة ية الأردنوأكدت محكمة العدل العليا 

قرار قد بت في موضوع النزاع القائم، والحكم  أوالمقضية أن يكون هنالك حكم  بالقضيةحتجاج الا

 (2) قضاء الترك. أوهو قطع القاضي لمخاصمة وحسمه إياها وهو على قسمين: انقضاء الالتزام 

 الشروط المتعلقة في الحق المدعي به  :الفرع الثاني

بد من توافر ثلاثة شروط، وهي وحدة الخصوم، والسبب والموضوع،  عمال الحجية النسبية لالإ

 (3).باب نفسهاللأسستنادا او  نفسه لموضوعلي دعوى جديدة أ يجوز للخصوم أنفسهم أن يقدموا وعليه لا

المقضي به فلا بد من توافر شروط سابقة الذكر ذاتها،  الأمرحجية ب االحكم متمتعا  يُع دّ وحتى 

 الأحكامهو عدم تناقض  شتراط وحدة الخصم،اأن الهدف من  إلىالباحثة  وقد سبق أن أشارت

 تأكيد مبدأ حياد القاضي. إلىبالإضافة  وتضاربها،

                                                             

ق، وضماناتها، مرجع ساب الإدارةفي مواجهة  الإلغاءب القضائية الصادرة الأحكامالجبوري، محمد تحسين، أشكال تنفيذ ( 1)
 .10ص
  .123يين، صالأردن، مجلس نقابة المحامين 1976(، بتاريخ 76\198( قرار عدل عليا )2)
 .959، مرجع سابق، صالإداري( الشطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء 3)
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أقوم س الحجية النسبية ثلاثة شروط وهي وحدة الخصوم، والموضوع، والسبب. لإعماليستلزم 

 بتوضيحها كما يأتي:

 دة الخصوموح :أولاً 

 ن النزاع إذا كان قائماا أ تأكد التي( من قانون البينات 41) المادةنص ل الباحثة سابقاا شارت أ

 (1) قوة.حجية وتكتسب هذه ال الأحكامفتكون لهذه  بصفاتهمبين الخصوم أنفسهم دون أي تغيير 

صوم الخ بين قائماا لا تحوز هذه الحجية الا إذا كان النزاع  الأحكامهذه كقاعدة عامة بان  وتعد

 (2) المقضي به نسبية. الأمر أنفسهم دون أي تغيير بصفاتهم، وهذا تعبير بأن حجة

"حجية الحكم" قوة العليا المصرية  ةالإداريللمحكمة ( القضائية 47لسنة  57وفي الطعن رقم )

( من قانون 101مفاد نص المادة ) وأن والسببالمقضي مناطها وحدة الخصوم والمحل  الأمر

نظر النزاع في الدعوى  المقضي المانعة من الأمرالإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية 

د لدعوى هو الواقعة التي يستمبالموضوع والسبب الخصوم وأن المقصود بسبب ا تحاداللاحقة لا

 (3) .".المطالب .. فيمنها المدعي الحق 

مبدأ  إلىالمقضي به، يرجع  الأمر دفع بحجةالشتراط وحدة الخصوم للتمسك باويعود 

حكم لا يجوز إصدار ال لذا القضائية، الأحكاموليس فقط الخوف من تعارض وتناقض  القاضي حياد

                                                             

بتاريخ  الرسمية،من الجريدة  ( 1108في العدد ) ، المنشور1952لسنة  3ي رقم الأردنقانون البينات  (.41( م )1)
( لسنة 2188( ص)4709العدد )المنشور في الجريدة الرسمية  2005لسنة  16رقم  والمعدل بالقانون 17/5/1952
1/6/2005. 
"دراسة مقارنة ا")طروحة الدكتوراه( جامعة عمان العربية  الإداري(. اثار الحكم إلغاء القرار 2005عيسى )( الأعرج، ميسون 2)

 .35للدراسات العليا، ص
-on، )2005أبريل لسنة  7العليا المصرية، جلسة  الإدارية( القضائية للمحكمة 47لسنة  57( الطعن رقم )3)

line),available:qadaya.net. 
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في الدعوى المعروضة بشأن النزاع القائم بين  ليس طرفاا من القاضي حجة على خصوم آخرين 

 (1) نسبية وليست مطلقة. الأحكامحجية على أن  تأكيداا  ذاتهم، وذلكالخصوم 

 المقضي به، الأمريجب أن يتحد الخصوم في الدعوى الأولى والثانية من أجل الحكم حجية 

من  ولم يتمكن ،في الخصومة لأنه ليس من العدل أن يمنح القوة الحكم ضد شخص لم يكن طرفاا 

 الدفاع عن حقه.

قضية حتجاج بقوة القولها" يشترط لصحة الا السابقة في يةالأردنوقضت محكمة العدل العليا 

م وتعلق النزاع تغير صفاتهتالمقضية أن يكون النزاع في الحالتين قد قام بين الخصوم أنفسهم دون أن 

 (2) ". وسبباا  بالحق ذاته محلاا 

ليين صبيعة؛ أي يكون لأطراف الخصومة الأوليس ط الخصوم قانوناا  اتحادأن يكون  فالأصل

ولا يشترط أن يكونوا حضروا بشخصهم في الدعوى الأولى  في الخصومة، هموليس من قام بتمثيل

نما  م النزاع و ن يقأي أ من ينوب عنهم، أو ما من خلال موكليهمإبصفاتهم القانونية،  ايكونوا مثلو وا 

 ،النائبل وليس صيالأعلى يكون الحكم حجة  لذا، القانونية ون تغيير بصفاتهم نفسهم دأبين الخصوم 

ولا  باا،نائلا  صيلاا أبصفته الدعوى من جديد  من رفعه ممثل أو النائب لا يمنع من أن يقوم  وهذا

م حجة على الخصوم وحدهن الحكم ليس أ إلى يكون الحكم حجة في الدعوى الأولى عليه، بالإضافة

 العام. أونما على خلف الخصم الخاص ا  و 

 

                                                             

ثارة في قضاء محكمة العدل العليا، مرجع سابق، ص  عبد اللهالدردور، ( 1)  .18محمد أحمد. حجية حكم الإلغاء وا 
 .533، ص1966، 3( مجلس نقابة المحامين، عدد 20/4/1966( عدل عليا )2)
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 وحدة الموضوع :ثانياً 

الطلبات التي يقدمها أطراف الخصومة من أجل "محل الدعوى هي  أوالمقصود بالموضوع 

هي المركز القانوني الذي يراد  أوصلية، أ أوالفصل فيها من المحكمة سواء كانت طلبات عارضة 

 (1) ."حمايته قانوناا 

بحيث  ،بد أن يثبت للقاضي بأن الموضوع في الدعويين المقضي به لا الأمروللتمسك بحجية 

لموضوع ا اتحاديكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع بالدعوى التي سبق الفصل فيها، و 

ى وذلك بأن يثبت للقاضي بتكرار الموضوع في الدعو  الحق المطالب فيه الدعويين، اتحادهو أن يتم 

لموضوع، االمقضي به، وذلك سبق الفصل فيها لذات  الأمرللتمسك بحجية   اسببا  ويعدالجديدة، 

المحكمة أن شروط التمسك في القضية المقضية  جدتوجاء في حكم محكمة بداية حقوق عمان" حيث 

لموضوع النزاع ويفصل  ن يتعرض الحكمأ-2عن مرجع مختص  اأن يكون الحكم صادرا  -1: هي

وأن يكون للنزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير  -3فيه بحكم بات مكتسب الدرجة القطعية 

 (2)". وسبباا  وأن يتعلق النزاع بالحق ذاته محلاا  -4صفاتهم 

                                                             

 .39ية، مرجع سابق، صالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاء( الهروط، نايل منيزل مفضي، ضمانات تنفيذ أحكام 1)
، موقعك قرارك. وحكم محكمة التمييز الموقرة 28/10/2020( بداية حقوق عمان، بتاريخ 2021لسنة  5283( حكم رقم )2)

الذي جاء به وأن "المحكمة تجد شروط التمسك في القضية المقضية وفقا لأحكام  24/6/2018بتاريخ  2018\1986رقم 
وما استقر الاجتهاد القضائي أن يشترط لثبوت -1من قانون البينات  41ادة ( من قانون البينات هي من المقرر في الم41م)

أن يتعرض الحكم لموضوع النزاع ويفصل فيه -2أن يكون الحكم صادر عن مرجع مختص -1القضية شروط في الحكم وهي 
لق النزاع بالحق ذاته تتع-4أن يكون نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم -3بحكم بات مكتسب الدرجة القطعية 

  محلاا وسبباا.
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ى يجتمع في الدعو   يشترط ثلاثة شروط يجب أن…  يز في هذا الشأن:يوقضت محكمة التم

دة المحل وح و ،وهي وحدة الخصوم ،الجديدة حتى يمكن الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها

لخصومة طرفي احجية لا يكون إلا بالنسبة لالله  ووحدة السبب، وعلى ذلك فإن الحكم الذي تثبت

 الخلف العام وقد تثبت للخلف الخاص إلىوتثبت هذه الحجية  ، أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم

ل فيها فصويجب أن يكون محل الدعوى الجديدة ونفس محل الدعوى التي  ،كالمشتري حسب الأحوال

ه من ما سبق بيانب ويجب لقبول الدفع أي يجب أن يكون موضوع الدعويين واحدا،، الحكم السابق

ويقصد بالسبب بهذا الخصوص الواقعة  ،أن يتحد السبب في الدعويين، وحدة الخصوم والموضوع

المادية التي تنشأ عنها موضوع الدعوى والمراد بالسبب هنا المصدر الذي نشأ عنه الحق  أوالقانونية 

 (1)المطالب به ".

المقضي  مرالأسابقة الذكر يتضح بأن شرط التمسك بحجية  الأحكامالقرارات و  استقراءومن خلال 

ي وتكون حجية الأردنمن قانون البينات  (41بد من توافر الشروط الثلاثة سابقة الذكر بنص م ) به لا

 .النزاع وأالخصومة  الغير طرف في إلىالخصوم أنفسهم دون أن تتعدى  إلىنسبية تنصرف  الأحكام

 ثالثا: وحدة السبب

ث لا المدعي به، بحي كمصدر للحقالحالة المادية القانونية  أوالواقعة  "السبب هوبوالمقصود 

يتمكن المدعي من تأسيس دعواه إلا من خلال هذه القاعدة التنظيمية وهي السبب في الدعوى 

 (2)."ةالإداري

                                                             

 ، موقع قرارك.4/5/2017، بتاريخ 2017لسنة  916تميز حقوق رقم ( 1)
 .264قضاء التعويض، "دراسة مقارنة "د.ن، ص - الإلغاءقضاء - الإداري(. القضاء 1999( الظاهر، خليل خالد )2)
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 لمادةاعلى ذلك يعد السبب ركنا أساسيا في لائحة الدعوى وتأكيدا على ذلك نصت  بناءا و 

جاء بنصها" يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط  التيالمحاكمات المدنية  أصول( من قانون 1\124)

 (1). …" كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى إذا-1: الدعوى في الحالات التالية

وهذا السبب يكون مما يحميه القانون فإذا اتحد  ،سبب إلىبد من أن تستند  ولقبول الدعوى لا

 السابقة فيكتسب الحكم الأول الصادر في الدعوىى دعوى الجديدة مع السبب في الدعو السبب في ال

وفي حال اختلاف السبب في الدعويين لا مجال للتمسك بالحجية  المقضي به، الأمرالأولى حجية 

 (2) للحكم الأول.

 ، وهي:النسبية ةالإداري الأحكاموتشير الباحثة للحالات التي تكون فيها حجية 

 الصادرة برد الدعوى شكلاً  الأحكامحجية  ولا:أ

، الإداري لغاء القرارإعمال الحجية النسبية تكون في غير الحالات التي يصدر فيها الحكم بولإ

فإذا  قط،فالصادرة برد الدعوى شكلا بحجة نسبية تقتصر آثارها على أطراف النزاع  الأحكام تتمتع إذ

بية نس للحكم حجيةفيكون بسبب تخلف أي شرط من شروط الدعوى،  شكلاا  الإلغاءردت دعوى 

ها جديدة بعد استيفائ إلغاء لا يمنع من رفع دعوىن ذلك أعلى أطراف الخصومة، بمعنى تنصرف 

لا كانت سبباا  ،للشروط اللازمة لقبول الدعوى بشرط أن تكون خلال المدة القانونية لدعوى لرد ا وا 

                                                             

، منشور في 2022المنقح والمحدث مع التعديلات الدستورية لسنة  1988لسنة  24أصول المحاكمات المدنية رقم ( قانون 1)
 الجريدة الرسمية.

 .39ية، مرجع سابق، صالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاء( الهروط، نايل منيزل مفضي، ضمانات تنفيذ أحكام 2)
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يجوز للمستدعي نفسه أن يقدم دعوى جديدة  وعليه لا (1). الدعوى لرفع زماللاشكلا لانقضاء الميعاد 

  .ولذات الموضوع نفسها لأسبابل

ية كان في القض ةالإداريكمة نجد أن المح… ية في حكمها"الأردن ةالإداري المحكمة بذلكوقضت 

والقضية رقم  (2018\284العليا رقم ) ةالإداريوالمؤيد حكمها بقرار المحكمة  (115/2018)رقم

( والتي يتمسك مساعد 232/2019العليا رقم ) ةالإداري( والمؤيدة حكمها بقرار المحكمة 77\2019)

( 2018\115أن المحكمة قد قضت بموجبها برد دعوى المستدعي رقم ) الإدارةرئيس النيابة العامة 

لا يشكل مثل هذا الرد قضية مقضية ويجعل من شروط القضية المقتضية غير متوافرة،  لذا…  شكلاا 

 (2) مما يكون معه أن الدفع بالقضية المقضية غير متوافر الشروط وفي غير محله مستوجب الرد".

 جميعلبعد تصحيح العيب الشكلي واستيفائها  جديدة،لا يحول رد الدعوى شكلا من تقديم دعوى و 

ن هنالك حالات لا يجوز فيها إعادة تقديم دعوى ألا إ (3) الشروط اللازمة ومن ضمنها شرط الميعاد.

 (4)الغير.  أو أنفسهم جديدة سواء من أطراف الدعوى

  دة.جدي إلغاءاستحالة تقديم دعوى و بد من التفريق بين إمكانية تقديم دعوى جديدة  ولهذا لا

 

 

                                                             

-on)القضائية وحجية إلغاءها  الأحكام(. بحث قانوني ودراسة عن ماهية حجية 2016أ. مصعب )( 1)
line),available:mohamah.net. 

 ، موقع قرارك.18/2/2020، بتاريخ 2019لسنة  407ية الحكم رقم الأردن الإداريةالمحكمة ( 2)
 .724، مرجع سابق، صاريالإدالقضاء  الإدارية( العبادي، محمد وليد، الموسوعة 3)
( يرى الدكتور علي خطار الشطناوي "أن هذا الاجتهاد ينطوي على تصميم خاطئ، إذا كان هنالك العديد من الحالات التي 4)

رجع ، مالإداريلا يجوز فيها تقديم دعوى جديدة سواء كان من المستدعي في الدعوى الأولى أو من الغير" موسوعة القضاء 
 .959سابق، ص
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 جديدة إلغاءإمكانية تقديم دعوى  ولى:الحالة الأ 

 التي غيرعلى أسباب  بناءا جديدة  إلغاءإذا ردت الدعوى فهذا لا يمنع من إمكانية تقديم دعوى 

 (1) لرد الدعوى. اا ثارتها في المرة الأولى، التي كانت سببإتم 

إذا قدمت من محامي لا تتوافر فيه  أو، (2) في الخصومة لخطأإما  شكلاا  الإلغاءوقد ترد دعوى 

، (4) خطأ في تنظيم الوكالة أو ،(3) العليا ةالإداري أو ةالإداريالمحكمة  أمامالشروط اللازمة للمثول 

عوى له تقديم د عندما يقوم المستدعي بتصحيح الأخطاء الشكلية فيجوزف .(5) لعدم دفع الرسوم أو

تقيد بميعاد ويشترط ال، جديدة لأسباب جديدة تختلف عن الأسباب التي أثارها في الدعوى الأولى إلغاء

 نحجة على الآخري تُع دّ لا  إذ ،حجية الحكم نسبية تقتصر على أطراف الخصومة الطعن، وتكون

 غير طاعنين بالقرار الذي يمس المركز القانوني لهم.

ومن خلال ما ، (6) ق(4سنة  311) العليا المصرية في حكم لها رقم ةالإداريوقضت المحكمة 

التي تصدر برد الدعوى تكون حجيتها نسبية تقتصر على أطراف  الأحكامسبق نستخلص بأن 

 (7) فقط. أنفسهمالخصومة 

 

                                                             

 .465، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص2(. الوجيز في القضاء الإداري، ط 2018( القبيلات، حمدي سليمان )1)
 ، موقع قرارك.26/1/2022، بتاريخ 2021\ 626( المحكمة الإدارية حكم رقم 2)
 ، موقع قرارك.26/1/2022، بتاريخ 2021\ 538ية رقم الأردنحكم المحكمة الإدارية ( 3)
  العدالة.، منشورات مركز 11/12/2019، هيئة الخمسية بتاريخ 2019\275قرار المحكمة الإدارية العليا رقم ( 4)
ي رقم الأردند(" يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع رسوم "، من قانون القضاء الإداري \ 38وأكدت على ذلك نص المادة ) (5)

 .2014سنة  27
الحكم عنوان الحقيقة فيما مضى الذي يحوز  يع دّ والموضوع والسبب بل  ( "لا تجوز المجادلة في الحجية متى أتحد الخصوم6)

 ".2/7/1960سباب الجوهرية المكملة له بتاريخ وكذلك الأ هالحجية من الحكم هو منطوق
 .282ي، مرجع سابق، ص الأردنلعليا في التشريع والقضاء ( القاضي، وليد، م الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية ا7)
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 جديدة إلغاءحالة تقديم دعوى استالحالة الثانية: 

يقوم برفع دعوى جديدة إذا ما ردت الدعوى الأولى  أن المستدعيوفي هذه الحالة لا يستطيع 

، (2)تقديم الدعوى من غير ذي صفة قانونية  أو ،(1) اما لتقديمها بعد انقضاء ميعاد الطعن شكلياا  رداا 

وكذلك الحال لا يستطيع المستدعي ، (4) هلية القانونيةلانعدام الأ أو (3) ذعان للقرار المطعون فيهلإل أو

إذا كانت من  أوذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص، إ أوداري، إإذا ردت دعواه لعدم وجود قرار 

ذا إن الدعوى ترد أي الأردن الإداريمن قانون القضاء  (33وجاء بنص المادة ). (5) أعمال السيادة

وافر ة النهائية بالقرار الطعين، واذا تفتوافر الصبالنسبة لعدم  الأمر،  وكذلك (6)كانت القضية مقضية 

لا يجوز  ثبحيوليست نسبية،  وعامة بحجية مطلقة الأحكامبهذا تتمتع هذه و طريق الطعن الموازي ، 

  وذلك ،موضوعاا  الإلغاءقرر القضاء أن يرد دعوى  إذاللمستدعي أن يقوم بتقديم دعوى التعويض 

، ولكن كان (7) التعويض بأسباب عدم المشروعية الموضوعيةدعوى ب اسباب الطعن بشرط تعلق

يض أن موضوع دعوى التعو  وعدّ   تساهلاا  أكثركان  إذ ،للقضاء الفرنسي رأي مخالف في هذا المجال

 (8).وعاا موض الإلغاءن ردت دعوى إيستطيع تقديم دعوى تعويض حتى  لذا ،الإلغاءختلف عن دعوى م

  موضوعاً الحكم الصادر برد الدعوى حجية ثانيا: 

                                                             

  ، موقع قرارك.28/12/2021، بتاريخ 2021\524رقم  الإدارية( حكم المحكمة 1)
 ، موقع قرارك.24/1/2022، بتاريخ 2021\ 449رقم  الإدارية( حكم المحكمة 2)
 ، موقع قرارك.26/10/2021، بتاريخ 2021\220رقم  الإدارية( حكم المحكمة 3)
  ، موقع قرارك.26/1/2022، بتاريخ 2021\590رقم  الإدارية( حكم المحكمة 4)
بالنظر في طلبات الطعون المتعلقة بأعمال السيادة "،  الإداريةد(" لا تختص المحكمة \5( وجاء تأكيدا على ذلك نص م )5)

 .2014ة لسن 27رقم  الإداريقانون القضاء 
لعدم الخصومة ...." من قانون القضاء  مقضية، اواو لكون القضية  الاختصاص،ب.تذا ردت الدعوى لعدم  ...( " 33م) (6)

 .2014لسنة  27رقم  الإداري
 .726، مرجع سابق، صالإداريالقضاء  الإدارية( العبادي، محمد وليد، الموسوعة 7)
 .960، مرجع سابق، ص الإداريالشطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء ( 8)
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 قضائياا  حال عرض الطعن على القاضي وتبين للقاضي مشروعية القرار المراد مخاصمته ما فيأ

قاضي لالادعاء بعدم مشروعية القرار، يحكم  اعدم قدرة الطاعن من إثبات صحة  أوويتفق والقانون، 

 لغاءالإموضوع دعوى  أوأسباب  نألا إ شكلاا  الإلغاءرد الدعوى موضوعا بعد اكتمال شروط دعوى ب

يجوز للمستدعي في مثل هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى  لذاالقرار الطعين،  إلغاءلا تحقق الغاية من 

التي  حكامالأستند إليها في الدعوى الأولى، لأن اأسباب غير الأسباب التي  إلىجديدة استنادا  إلغاء

يها القاضي ولا ف  تصدر برد الدعوى موضوعا تتمتع بحجية نسبية تقتصر على الأسباب التي فصل

 (1) غيرها. إلىتمتد 

أن يصدر  الإداريوعليه وبما أن الأصل في القرار … في حكمها" ةالإداريوقضت المحكمة 

على سبب صحيح يبرره، وعلى من يدعي خلاف ذلك  نه قائمأو البراءة من العيوب  ةمصحوبا بقرين

أي عيب  لحق به أوأن يقدم البينة المقدمة في الدعوى لم تثبت أن القرار الطعين قد شابه انحراف 

فإن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين وتكون معه دعوى المستدعي المشروعية، من عيوب 

 (2) …".والحالة هذه مستوجب الرد موضوعا

 المطلب الثاني
 الإلغاءالمطلقة لحكم  ةالحجي

القضاء  أمامالطعن بالقرار  أوالحجية المطلقة هي القوة التي تمنع من قبول أي دليل ينقضها 

 (3) .والمحاكم القضائيةالصادر من أي فرد ويكون ملزم للكافة  الإلغاء، ويتمسك بحكم الإداري

                                                             

 .321، مرجع سابق، ص الإداري( الخلايلة، محمد علي، القضاء 1)
  العدالة. ، منشورات مركز28/10/2020، هيئة الخمسية، بتاريخ 2020\126ية رقم الأردن الإدارية( قرار المحكمة 2)
وآثارها "مجلة  الإداريةالصادرة بإلغاء القرارات  الأحكام( "حجية 2019( المخزومي، عمر محمود، وعيادات محمد مصطفى )3)

 .406، ص3، 19الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية ،
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يكون  الإلغاء" إذا صدر حكم بي:الأردن الإداريقانون القضاء  ج( من/34) المادةوجاء نص 

وحكمها الصادر تجد قوتها  الإلغاءدعوى  من خلال النص التشريعي نجد أن، و (1) حجة على الكافة"

 أوليا القرار الطعين ك إلغاء فيه قرر الإداريمن القاضي  الإلغاءبمن القانون نفسه، إذا صدر حكم 

 .جزئياا  أو اا كلي مداه الإلغاءيكون  لذا (2)جزئيا 

( 1992لسنة  12عليا رقم )وجاء هذا النص لما عليه النص السابق من قانون محكمة العدل ال

 (.7\26) نص مب الملغي

 اءالإلغن دعوى على الأصل، لأ استثناءا  الصادر الحائز على حجية مطلقة الإلغاءويعد حكم 

أن دعوى  إلىإضافة  الأشخاص، مخاصمةوليس  الإداريعينية وأساسها اختصام القرار دعوى 

 جعيوبأثر ر ، ويكون من وقت صدوره الإداريإعدام القرار  إلىيؤدي  الإلغاءعند صدور حكم  الإلغاء

 (3)يكن. ن لم أواعتباره ك

. وتطبيق لمطلقةتحوز على الحجية او  ةما قطعياحكأ تُع دّ  الإلغاءبالصادرة  الأحكاموعلى ذلك فإن 

لمصري في ا المشرّعأن  إلىويجب التنبيه  تنظيمياا  مأ فردياا  الإداريكان القرار أ ءاسو هذه القاعدة 

، حكامالأتسري في شأن جميع  جاء بنصها " التيمن قانون مجلس الدولة المصري  (52) المادةنص 

تكون حجة على  الإلغاءالصادرة ب الأحكامالقواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن 

 (4) الكافة".

الصادرة عن محكمة العدل العليا تكون  الأحكامأن "السابقة  يةالأردنوقضت محكمة العدل العليا 

عدام القرار إ ويترتب عليه ةالإداريالسلطات و لها الحجية المطلقة على الكافة وبالنسبة لجميع المحاكم 
                                                             

 م المنشور في جريدة رسمية. 2014لسنة  27ي رقم الأردن الإداري( قانون القضاء 1)
 .729، مرجع سابق، صالإداريالقضاء  الإداريةد، الموسوعة ( العبادي، محمد ولي2)
 .349، مرجع سابق، ص الإداري( السيوي، عمر محمد، الوجيز في القضاء 3)
 المعدل. 1972لسنة  47( قانون مجلس الدولة المصري رقم 4)
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 ما كانت عليه كما لو لم يصدر هذا القرار إطلاقاا  إلىبإعادة الحال  الإدارةمن يوم صدوره وتلتزم 

بحجة وجود صعوبات مادية  الإلغاءكانت النتائج. وليس للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ حكم  مهماا 

 (1)معينة".

ام كأصل ع الإلغاء" ولما كانت دعوى ، إذ جاء فيه يةالأردن ةالإداري حديث للمحكمةوفي قرار 

 تملك لا لذا.. . هي دعوى مشروعية موضوعها الفصل في مدى موافقة القرار المطعون فيه للقانون

 أصبح لذا …النظر فيه بعد ذلك لأنها لم تعد صاحبة ولاية في ذلك ولو كان قرارها السابق باطلاا 

 وأالرجوع عنه  أوتعديله  أوولا يجوز إعادة النظر فيه  قطعياا  2/2/2021خ قرارها الصادر بتاري

.. ويكون أسباب الطعن واردة عليه .أي جزء منه كون ذلك يعرض الخصومة لعدم الاستقرار إلغاء

 (2) ه".ؤ إلغامما يستوجب 

 ذو حجية مطلقة تتعدى حكم-أ ":ية بقولهاالأردنالعليا  ةالإداريذلك في حكم للمحكمة  وتأكد

 (3). …"أطراف الخصومة 
جدت التي و  ،ة مطلقة تمثل استثناء على الأصليحج الإلغاءالصادرة ب حكاملألوبهذا تكون 

ء على الأصل تشكل استثنا أو إذ تُع دّ  ،قضائية اجتهادية أحكام أوبمقتضى نصوص تشريعية صريحة 

في  نه على عكس ذلكألا إ القضائية سابقة الذكر، الأحكامتشريعية و النصوص الالعام، وذلك في 

نما و  ،ا تشريعياا ، أي لم تلق وجودا مماثلاا  يأي نص تشريع لم يتضمنالتشريع الفرنسي  قرت حجيتها أا 

                                                             

 وقع قرارك.، م26/12/2021هيئة الثلاثية الصادر بتاريخ  2021 \594رقم  الإدارية( حكم المحكمة 1)
، موقع 29/11/1953لسنة خمسة بتاريخ  884العليا المصرية الطعن رقم  الإداريةحكم المحكمة  ( 2)

alamiria.law.eg.com 
موقع ، 20-10-2015الصادر بتاريخ  الإدارية المحكمة- 2015لسنة  257رقم  ية، الحكمالأردن الإداريةحكم المحكمة  (3)

 قرارك.
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تصدر التي  الأحكامعلى ذلك يتضح بأن  بناءا و ، (1) القضائية الاجتهادية الأحكامبموجب المطلقة 

صل أكون حجة على الكافة، وهذا يعد استثناء على تحجيتها مطلقة، و  الإلغاءب ةالإداريعن المحاكم 

لمحكمة تى لو كان مردودا من احالطعن  نسبية. وتقبلحجيتها  الأحكامالقاعدة العامة التي تقضي بأن 

   .ةالإداري

ك وبذل ،الإلغاءالصادرة ب الأحكامطبيعة حجية  تبين السابقة الأحكام استقراءومن خلال 

ن بشرط أ ،ةالإداريالصادرة عن المحكمة  الأحكامالعليا الطعن في  ةالإداريالمحكمة  وظيفة تكون

، وتنظر هذه الطعون قانونا (2)المستعجلة الطلبات التي تتعلق بالطلبات  إلىتكون نهائية، بالإضافة 

 للقانون بما ينسجم ومبدأ المشروعية، وكذلك الحكم ةالإداريوموضوعيا، وكذلك تراقب تنفيذ المحكمة 

ي طريق من طرق الطعن ألا يقبل الطعن ب العليا هو حكم قطعي ةالإداريمحكمة الالذي يصدر عن 

اد فيما لو انقضى ميعالقطعية  ةالإداريالمحكمة  أحكاملكن قد يكون هنالك  (3)العادية ولا غير العادية.

 العليا. ةالإداريالمحكمة  أمامالطعن 

درجة  والحائزة على الإلغاءالصادرة ب الأحكامن أي خلال النص التشريعي بالأردن المشرّعفرد أو 

مة التي المحك إلى أيضاا  شارأ، و الأحكامفة دون غيرها من هي التي تحوز الحجية على الكا ،القطعية

ة ا صادر أحكامبشرط أن تكون  ،العليا ةالإداري مأ ةالإداريتصدر عنها سواء صدرت عن المحكمة 

 النهائية الصادرة عن المحكمة الأحكامو التي تحوز على الحجية المطلقة،  الأحكام، وتشمل الإلغاءب

                                                             

حيث استنادا هذا  8/12/1899الفرنسية التي أقرت هذا المبدأ حكم مجلس الدولة الفرنسية الصادر في  الأحكام( ومن أشهر 1)
كأساس ليعدم قبول الطعن على الحكم بطريق اعتراض الغير "، وحكم مجلس الدولة  الإلغاءالحكم إلى الحجية المطلقة الحكم 

 . 67يه لدى ميسون جريس الاعرج، مرجع سابق، ص"مشار ال ”Ville d’ Avignonفي قضية"8/12/1899الفرنسي 
التي تصدر اثناء السير في الدعوى  الأحكام"أ. لا يجوز الطعن في  ي:الأردن الإداري( من قانون القضاء 29نص المادة ) (2)

الامور القرارت الصادرة في .1 ذلك:ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من 
 المستعجلة.

 .279ي، مرجع سابق، صالأردنالعليا في التشريع والقضاء  الإداريةالمحكمة  أمامالقاضي، وليد، الفصل في الطعون ( 3)
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عية ا قطأحكامبحيث تصبح  ،ها خلال مدة ميعاد الطعن المحدد قانونافي، التي لم يطعن ةالإداري

على أن" تختص المحكمة ي الأردن الإداريمن قانون القضاء ( 25) المادةوتأكيدا على ذلك نصت 

لمحكمة النهائية الصادرة عن ا الأحكامالعليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع  ةالإداري

وتنظر في الطعون من الناحية الموضوعية والقانونية والاستثناء الذي يرد على هذا الأصل  ةالإداري

التي لم يطعن بها خلال المدة المحددة  ةالإداريالنهائية الصادرة المحكمة  الأحكامالعام يتمثل في 

 (1) ا قطعية".أحكامقانونا للطعن تصبح 

 الإلغاءد يرد ق نهأ جزئياا، بمعنى إلغاءا  أو كلياا  إلغاءا ما إالحكم الطعين  إلغاءأن  إلىأن نشير  يبق

قد و  ،وبأثر رجعيمنذ صدوره  القرار نهائياا  عدامإ إلى، الذي يؤدي الإداريعلى كامل اجزاء القرار 

 بشرط أن يكون هذا الجزء من القرار قابلاا  الإداريعلى جزء من أجزاء القرار  الإلغاءيقتصر 

 ام العام،من النظ تُع دّ حجة على الكافة، وهذه الحجية  الإلغاءالحكم الصادر ب يُع دّ وعليه ، (2_)للتجزئة

 لىالخصوم في الدعوى، وع من لإثارتهثارته من تلقاء نفسه دون الحاجة إيمكن للقاضي بحيث 

 (3) ما كان عليه قبل صدور القرار. إلىالالتزام بإعادة الحال  الإدارة

 الفصل الثالث
 ةداريالإالقضائية الصادرة عن المحاكم  الأحكامالضمانات التقليدية لتنفيذ 

 وأسباب عدم كفايتها 
من أهم مظاهر الدولة القانونية المثول لمبدأ المشروعية الذي يشكل ركيزة أساسية، وتأكيداا على 

ي فرد أسيادة القانون، الذي بدوره يهدف لخضوع الحاكم والمحكوم لأحكام القانون، وبذلك لا يوجد 

                                                             

 ( المنشور في الجريدة الرسمية.2014لسنة  27ي رقم )الأردن الإداري( قانون القضاء 1)
 .38ية، مرجع سابق، صالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاءالهروط، نايل منيزل، ضمانات تنفيذ أحكام ( 2)
رجع وضماناتها، م الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكام( الجبوري، محمد تحسين حسين، أشكال تنفيذ 3)

 .13سابق، ص
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همية ذه الأه حكامالأفوق القانون، وعلى المتنازعين الاحتكام للقضاء، والالتزام بأحكامه، ولاكتساب 

ذها، القضائية دون تنفي الأحكاملا فائدة من صدور  إذوالأفراد،  الإدارةلا بد من الالتزام بها من جهة 

حقيقة  أماملأحكام القانون، إلا أنه يقف الفرد  الإدارةخضاع لإلأن صاحب الحق عندما يلجأ للقضاء 

 القضاء.  أحكامعدم القدرة على تنفيذ 

دنية، ، والدعوى المةالإداريوبهذا الفصل سأتناول الضمانات التقليدية والمتمثلة في الدعوى 

ثلاثة  لىإوبذلك سيتم تقسيم هذا الفصل  واحد، في مبحث إذ سأضعها جميعهاوالدعوى الجزائية، 

 :يأتيمباحث كما 

ن وبيا ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامكضمانة لتنفيذ  ةالإداريالدعوى  المبحث الأول:

 أسباب عدم كفايتها.

يان وب ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامالدعوى المدنية كضمانة لتنفيذ  المبحث الثاني:

 أسباب عدم كفايتها.

بيان و  ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامالدعوى الجزائية كضمانة لتنفيذ  المبحث الثالث:

 أسباب عدم كفايتها.

 المبحث الأول
وبيان أسباب  ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامكضمانة لتنفيذ  ةالإداريالدعوى 

 عدم كفايتها 

 للامتثال للحكم الصادر عن الإدارةالقضاء من أجل دفع  إلىيلجأ صاحب الحق المتنازع عليه 

التي  ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامعن تنفيذ  الإدارة، إلا أنه وبسبب امتناع الإداريالقضاء 

، الإداري ضاءالق إلىعطاء المحكوم له الحق بلجوء إيتم للقانون وتجاوزاا لحدود السلطة، تشكل مخالفة 
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 اسواء أكان القرار يشكل امتناعا  الإدارةجهة  عنلرفع دعوى إلغاء جديدة، لإلغاء القرار الصادر 

رة )قرار الامتناع ضمنياا بصو  أويجابي(، إ، للتعبير عن موقفها بصورة )قرار الإدارةصريحاا من جهة 

سير  ة، والذي يترتب عليه عرقلةالإداريلعدم تنفيذ القرار الصادر عن المحاكم  (1)سلبي ضمني(، 

، وعليه المقضي به مرالأومراكزهم،  والمساس بحجية  الأفرادالعدالة والمرفق العام، والمساس بحقوق 

جبارها على تنفيذ  الإدارةلغاء القرار الصادر عن إيمكن   (2) .ةيالإدار الصادرة عن المحاكم  الأحكاموا 

عن تنفيذ  الإدارةمطلبين، المطلب الأول حالات امتناع  إلىهذا المبحث  سيُق سَّموفي سبيل ذلك، 

 لأحكاماكوسيلة لتنفيذ  ةالإداري، وفي المطلب الثاني الدعوى ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكام

 القضائية وبيان أسباب عدم كفايتها. 

 المطلب الأول
 ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةحالات امتناع 

فض في الر  ةالإداريالتي تصدر عن المحاكم  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةوتتمثل حالات امتناع 

 التراخي في تنفيذ الحكم، وتعطيل تنفيذ الحكم بقرار إداري أوالناقص للحكم، والتحايل  أوالصريح 

 بإصدار تشريع.  أوفردي 

  ةالإداريالفرع الأول: الرفض الصريح والضمني للحكم الصادر عن المحاكم 

 لإدارةاإصدار قرار عن السلطة، وهذا ب باستخدامهذه الحالة تشكل مظهراا من مظاهر الانحراف 

 لإدارةايشكل رفضاا صريحاا، لا يدع معه مجالاا للشك في عصيانها للحكم، الذي يكشف عن إرادة 

برفضها لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة، مهددة بذلك مبدأ المشروعية وخروجها على مبدأ حجية 

                                                             

 . 327مرجع سابق، ص ،الإداريالقضاء ( الخلايلة، محمد علي، 1)
. جامعة النجاح منشورة()رسالة ماجستير ". الإداريةالقضائية  الأحكام"ضمانات تنفيذ (. 2021( نجار، نيروز جمال علي)2)

 .  2ص ،فلسطين الوطنية،
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 الإدارةها تحمل لأن ؛يلة الحدوثالشي المقضي به، وتجريد القوانين من قوتها وقيمتها، وهذه الحالة قل

مة لعدم تنفيذ الحكم الصادر عن المحك الإدارةلأنها تعبير صريح عن سوء نية و المسؤولية الكاملة، 

 (1). ةالإداري

ذا ما امتنعت  عن تنفيذ الحكم القضائي، الذي بدوره يحول القانون من حالة السكون  الإدارةوا 

 (2)على القانون والدستور من حيث المرتبة.  الإداريعلو القرار الحركة، فيترتب على ذلك  إلى

 على أن الحكم الصادر في الإداريبأنه جرى القضاء "… وقضت محكمة العدل العليا السابقة 

أن  دارةالإوعلى  ،لم يكن كأن وعدّهمن يوم صدوره  الإدارييترتب عليه إعدام القرار  الإلغاءدعوى 

ما كانت عليه كما لو لم يصدر هذا القرار إطلاقاا مهما كانت النتائج وليس للإدارة  إلىتعيد الحال 

 (3)…".  الإلغاءوحيث أن حكم  الإلغاءأن تمتنع عن تنفيذ حكم 

 عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارةالعليا المصرية بأنه" امتناع  ةالإداريوقضت المحكمة 

العليا بعد إنذارها واستمرار هذا الامتناع يعد قراراا إدارياا سلبياا بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي  ةالإداري

 (4)….". نهائي واجب التنفيذ

 لإدارةاالرفض الصريح يتجسد في حالة الموقف السلبي الذي تتخذه  أووعليه؛ فالامتناع الصريح 

لى حجية حائز ع ،عن تنفيذ أي حكم قضائي الإدارةوالمتمثل برفضها للتنفيذ، وبهذا عند امتناع 

                                                             

)اطروحة دكتوراة منشورة(. جامعة محمد  ".في توجيه أوامر للإدارة الإداري"سلطات القاضي  (.2012( تمام، آمال يعيش)1)
 . 120زائر، صبسكرة، الجخضر 

(، اطروحة دكتوراه) .الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ " (.2018( المجالي، محمد حسين مجلي)2)
 . 26ص سابق، مرجع، مصر شمس،جامعة عين 

 م، مركز عدالة للمنشورات.1986\2|27، بتاريخ 1985\86( قرار محكمة العدل العليا السابقة رقم 3)
. موقع 1989\7\1(، بتاريخ 33( لسنة )1277العليا المصرية، الحكم رقم ) الإدارية( المحكمة 4)

https:alamiria.law.eg.com  2022\3\6تاريخ الزيارة . 
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عن مخالفة  قانونية واضحة يستوجب معها ترتيب مسؤولية  الإدارةتعرب  إذالمقضي به،  الشيء

هائية دون أن الن الأحكامنفسها دولة قانون أن تمتنع عن تنفيذ  تعدلأنه لا يليق بدولة ؛ الإدارةعلى 

يكون هنالك سبب حقيقي يمنع التنفيذ لما يترتب على ذلك من فقدان الثقة في سيادة القانون، والتعدي 

 (1)تقوم عليه الدولة القانونية، ومبدأ تدرج القواعد القانونية.  مهمعلى مبدأ 

لتزم  بد لها أن تلا ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامهي المسؤولة عن تنفيذ  الإدارةوبما أن 

من ذلك  الصادرة بحقه والهدف الأحكامالصادرة ضدها، كما يكون الفرد ملزماا بتنفيذ  الأحكامبتنفيذ 

 (2). الإدارةبث الثقة ب

لاهتمام الصمت وعدم ا إلى الإدارة، ونظراا لندرة حدوثه تلجأ وخطورته لجسامة هذا التصرف اونظرا 

تعبر  إذ ،وهذا ما يسمى بالامتناع الضمني ،نما تستمر بتنفيذ قرارهاا  و  ،الصادر بحقها الإلغاءبحكم 

 إيجابي. أوعن امتناعها عن التنفيذ من خلال الصمت، ولا تتخذ أي إجراء سلبي  الإدارة

ياا مخالفاا قراراا إدارياا سلب يُع دّ دون وجه حق عن التنفيذ خلال وقت مناسب  الإدارةوفي حال امتناع 

 (3)ويستوجب معه مطالبة صاحب الحق بالتعويض. لأحكام القانون 

وبالتالي فإن امتناع المستدعى ضده عن إصدار "… ية بأنه الأردن ةالإداريوقضت المحكمة 

 (4)قراراا ضمنياا بالرفض".  يعدفإن ذلك …… 3/7/2019قرار صريح بالاعتراض المقدم بتاريخ 

                                                             

"دراسة مقارنة "، دار المجد للطباعة: مصر،  الصادرة ضدها الإدارية الأحكامعن تنفيذ  الإدارةامتناع  سعيد.( الليثي، محمد 1)
 . 223ص
، التواصل 1955اون 20دراسة مقارنة "، جامعة " الإلغاءالعامة عن تنفيذ احكام  الإدارةامتناع (. 2016( بو حديد، فارس )2)

 .  9، ص2016مارس-45والقانون، الجزائر، عدد  الإدارةفي الاقتصاد و 
 .739مرجع سابق، ص الإداريالقضاء  الإداريةالموسوعة ( العبادي، محمد وليد، 3)
 ، موقع قرارك. 2020\2\11، بتاريخ 2019لسنة  462حكم رقم  الإدارية( المحكمة 4)
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ي، والقضاء العراقي، والمصري والفرنسي، والفلسطيني، الأردن الإداريوقد اتفق القضاء 

 يشكل مخالفة صريحة للقانون الإداريالقضاء  أحكامعن تنفيذ  الإدارةأن امتناع على والجزائري، 

 (1). الإدارةوالذي يستوجب معها ترتيب المسؤولية على 

جبار لإالتشريعات المقارنة إيجاد وسائل  وجميعي الأردن المشرّعوترى الباحثة بأنه يجب على 

عن  دارةالإفرض عقوبات شديدة على امتناع  إلىالقضائية، بالإضافة  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارة

 القضائية دون وجود الأحكاملأنه لا جدوى من إصدار  ؛ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامتنفيذ 

 سبل لتنفيذها، لما له أثر سلبي على هيبة القضاء والدولة القانونية.

 

 

 الناقص للحكم أوالفرع الثاني: التنفيذ الجزئي 

نما تشرع  لتنفيذه إلا الإدارةفي هذه الحالة لا تمتنع   عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها، وا 

حكم، لا تتوخى النتيجة المرجوة من إصدار ال إذه، ئتنفذ الحكم تنفيذاا ناقصاا مبتوراا بأحد أجزا اأنه

نما تحقيق غايتها، وعليه يكون التنفيذ في مثل هذه الحالة بشكل صوري، أي  لحال يظهر بأن واقع اوا 

نما هي تنفذه تنفيذاا ناقصاا مغايراا للصورة الت، ذ حكم القضاءتنف الإدارة ها، وعليه؛ تشكل ي صدر عليوا 

، وسوء نيتها ومجانبتها لمبدأ المشروعية، وحجية الشيء المقضي به، الإدارةهذه الحالة تعسف 

نما تكون مقيد الأحكامفالسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة في تنفيذ  ة بتنفيذ القضائية لا تعد مطلقة، وا 

                                                             

 . 111سابق، ص "، مرجعفي توجيه أوامر للإدارة الإداري"سلطات القاضي ( تمام، امال يعيش، 1)
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ء بمنطوق الحكم والأسباب الجوهرية المرتبطة الحكم تنفيذاا صحيحاا كاملاا، وتراعي بذلك ما جا

 (1_)فيه.

ا م إلى، لإعادة الحال ةالإداريالصادر عن المحاكم  الإلغاءتكون ملزمة بتنفيذ حكم  الإدارةف

ك يتحقق لذل الإدارةكانت عليه قبل صدوره، وأن تحقق الغاية من إصدار الحكم، وعليه؛ عند مغايرة 

 (2)التنفيذ الناقص للحكم القضائي. 

من رئيس الوزراء  الأمروقضت بذلك محكمة العدل العليا السابقة بأنه "... أن مجرد صدور 

ل يتوجب وضع تنفيذاا للقرار ب يُع دّ وظيفته تنفيذاا لقرار محكمة العدل العليا لا  إلىبإعادة المستدعي 

عادة بناء مركز المحكوم له وكان القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر قط  القرار موضع التنفيذ الفعلي، وا 

لا اعتبر عدم القيام بذلك امتناعاا  بحيث يتم إزالة آثار القرار الملغي إزالة فعلية من وقت صدوره وا 

 (3)…". عن تنفيذ قرار المحكمة

ن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يعمل على تحديد طريقة تنفيذ القرارات، ونهج نهجه ولذلك فإ

ي العراق الإداريي، إلا أن القضاء الأردن الإداريالمصري، والقضاء  الإداريأيضاا محكمة القضاء 

 خلا من هذه الحالة.

                                                             

 . 237مرجع سابق، ص ،الإداريأثار حكم إلغاء القرار ( الاعرج، ميسون جريس، 1)
 عمرج، “وضماناتها الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكامأشكال تنفيذ ،" تحسين حسين( الجبوري، محمد 2)

 .77سابق، ص
 ، منشورات مركز عدالة. 1973\10\30، هيئة خماسية، بتاريخ 1973\76( عدل عليا رقم 3)
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 فيكل تأثيراا يشالجزئي للأحكام القضائية  أووترى الباحثة من خلال ما سبق أن التنفيذ الناقص 

النهائية التي تحوز على حجية الشي المقضي به، مما يشكل  الأحكامالمراكز القانونية، وعدم استقرار 

هداراا للقيمة القانونية  للحكم. مساساا بمبدأ المشروعية وا 

 التراخي في تنفيذ الحكم القضائي  أوالفرع الثالث: التحايل 

ترة خلال ف ةالإداريالتي تصدر عن المحاكم  الأحكامأن تبادر بتنفيذ  الإدارةإن من التزامات 

 ولا من ، المصدر للحكم الإداريزمنية مناسبة، إلا أن هذه المدة غير محددة لا من  طرف القاضي 

نما يترك أمر تحديدها للإدارة، وهذه المدة المشرّعطرف    ارةالإدكفسحة من أجل أن تدبر  تعد، وا 

لك الامتناع وتقاعسها عن التنفيذ يشكل ذ الإدارةلأمورها وتهيئتها سبل التنفيذ للحكم، وفي حال تأخر 

إجراءات  وأقراراا سلبياا مخالفاا لأحكام القانون، إلا أن التأخير قد يكون لأسباب جدية كالقوة القاهرة، 

 (1)حكم. وتتقاعس في تنفيذ ال أتتباط الإدارةروتينية من شأنها أن تجعل 

، فهي ةلإدارياللقيام بإصدار القرارات  الإدارةوتقدير المدة المعقولة للتنفيذ كانت متروكة لسلطة 

مة لإصدار قراراتها من عدمها، إلا أنها مقيدة بمبدأ ءصاحبة الصلاحية في التقدير والملا

 (2)المشروعية.

ن كانت … أنه" 1960/نوفمبر/12العليا المصرية في حكمها الصادر  ةالإداريقضت المحكمة  وا 

تترخص بما لها من ولاية اختيارية في إصدار الترقية وتوقيتها إلا أنها متى كشفت عن نيتها  الإدارة

                                                             

مرجع  ،" وضماناتها الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكامأشكال تنفيذ " ،( الجبوري، محمد تحسين حسن1)
 .77سابق، ص

 .199مرجع سابق، ص في توجيه أوامر للإدارة"، الإداريسلطات القاضي ( تمام، امال يعيش، "2)
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سحب القرار الصادر بحقها وتتمسك بهذا الحق بعد أن استنفذت ولايتها في  أوفي إصدار الحكم 

 (1)استعماله في موعد سبق لها تحديده...". 

تراخت في تنفيذ الحكم دون سند قانوني، يعد ذلك سبباا لترتيب  أو الإدارةوعليه؛ فإذا تأخرت 

الفاا لحكم نه يعد قراراا إدارياا سلبياا مخلأ ؛ترتيب المسؤولية المدنية إلى، إضافة الإدارةالمسؤولية على 

 (2)القانون. 

وجاء في  عن التنفيذ، الإدارة ؤوكان للمشرع العراقي موقف لترتيب المسؤولية عن تأخير وتباط

 17/8/2006قرار لمجلس الشورى أنه "وحيث ان مجلس الانضباط العام قرر اعتبار المدة من 

 أووأن مسؤولية عدم التطبيق … ض العلاوة والتقاعد خدمة للمدعي لأغرا 17/9/2008ولغاية 

 (3)". الإدارةالتأخير يقع على عاتق 

 الإدارةر تجاه تأخي هنفسالدولة الفرنسي أيضاا كان له الموقف  مجلس فيما يخص الأمروكذلك 

يث ح ،ي كان له موقف مخالفالأردن، إلا أن القضاء ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكاملتنفيذ 

يز بصفتها محكمة العدل العليا سابقاا، أن التراخي سبباا لترتيب المسؤولية على يمحكمة التم تعدّ لم 

 (4). ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكاملتنفيذ  الإدارةتأخير  أوتقاعس 

قضي به، الم الأمرالحائزة على قوة  الأحكامعن تنفيذ  هاوتقاعس الإدارةوترى الباحثة أن تأخير 

وذلك من خلال التذرع بحجج غير حقيقية، وأسباب غير مقبولة قانوناا من أجل تراخيها عن التنفيذ، 

                                                             

، مشار اليه 1080مجموعة السنة العاشرة، ص 1965\4\18جلسة  7( لسنة 1714( حكم المحكمة الصادر في الدعوى )1)
 .997، دار النهضة العربية، مصر، ص2ك  الإلغاء(. دعوى 2008لدى ابو العنين، محمد ماهر )

 .31مرجع سابق، ص الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ "  مجلي،( المجالي، محمد حسين 2)
( غير منشور، مشار اليه لدى الجبوري، محمد 2010\تميز\انضباط\7( الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، قرارها رقم )3)

 .77تحسين حسن، مرجع سابق، ص
 . 58"،مرجع سابق، ص يةالأردنالعليا في قضاء محكمة العدل  الإلغاءضمانات تنفيذ احكام " ( الهروط، نايل منيزل مفضي،4)
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للحقيقة،  اوانا لأنها تشكل عن ؛قيمتها القانونية الأحكام أوتشكل هذه الصورة خطورة، لأنه يفقد الحكم  إذ

ررات القضائية، إلا إذا كان التأخير لمب الأحكاملتنفيذ  الإدارةالمسؤولية على تأخير  الذي يرتب الأمر

 وأسباب حقيقية تقوم على صعوبات قانونية دفعتها للتراخي.

 إلى لإدارةافقد تعمدت  الإدارةالقضائية من جانب  الأحكامما فيما يتعلق بالتحايل على تنفيذ أ

ز القانوني ي المركؤثر فين أا من شأنه مغايرا  اداري  إ ا، ثم بعد ذلك تصدر قرارا الإداريتنفيذ القرار 

 وهي حالة من حالات، القضائية الأحكاممباشر عن تنفيذ  غير اللمحكوم له، وهذا يشكل امتناعا 

 لإدارةان تصدر أالمصلحة العامة كليا، ومثال ذلك  الإدارةساءة استعمال السلطة التي تخالف فيها إ

قطعية، ويلغى ويكتسب الدرجة ال الإداريحد الموظفين، ثم يطعن به لدى القضاء أداريا يفصل إا قرارا 

ته، ولكن عادإ إلىتعمد  فإنهاالموظف لوظيفته  بإعادةتنفيذ هذا الحكم  الإدارةذا ما طلب من ئذ  إعند

ات الموظف للتقاعد المبكر، ومن تطبيق بإحالةخر آداري إصدار قرار إتتحايل على تنفيذه من خلال 

 إلىعادة الموظف إجراء إكان  إذاي في حكم لمحكمة العدل العليا " .... الأردن الإداريالقضاء 

قرار نقله  اءبإلغصلية المنقول منها هو تنفيذ صوري لحكم محكمة العدل العليا القاضي وظيفته الأ

قيق الغاية ححالته على التقاعد قد صدر تحاشيا للتنفيذ السليم لحكم المحكمة وليس لتإوكان قرار 

 ".الإلغاءبحالة للتقاعد المطعون فيه حقيقا في قانون التقاعد فيكون قرار الإ المشرّعالتي هدف البها 
(1) 

 بإصدار تشريع  أوالفرع الرابع: تعطيل تنفيذ الحكم بقرار إداري فردي  

                                                             

 سابق،مرجع  ،الإداريالقضاء  علي،محمد  الخلايلة،مشار اليه ادى  المحامين،مجاة نقابة  ،1967\59( قرار عدل عليا رقم 1)
 . 252ص
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تأخذ صورة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي، وعدم تنفيذه باتخاذ أساليب المراوغة والمكر، وذلك 

ة القرار استصدار تشريع لإعاد أوللتحايل على تنفيذ الحكم القضائي، إما بإصدار قرار إداري فردي 

 الملغي لقوته.

 الصورة الأولى: تعطيل الحكم القضائي بإصدار قرار إداري فردي

في حكم القرار  يُع دّ /ب(:" 7تأكدت هذه الصورة من صور تعطيل تنفيذ الحكم القضائي بنص م)

امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه  أورفض الجهة المختصة اتخاذ القرار  الإداري

 (1)بمقتضى التشريعات المعمول بها". 

القضائية الصادرة ضدها الحائزة على قوة  الأحكامصورة امتناعها عن تنفيذ  الإدارةقد تتخذ 

، وهذا نفسه مضمون القرار الملغيب أوالشيء المقضي به، وذلك بإعادة إصدار قرار إداري مشابه 

قرار إداري  لأنها تقوم بإصدار؛ أكثر أنواع الإساءة لاستعمال السلطة يُع دّ  الإدارةالسلوك التي تنتهجه 

المقضي به، وبهذا تكون قد اقترفت مخالفة صريحة لأحكام  الأمريجابي جديد يشل مبدأ حجية إ

 (2)، الذي لا يجوز للإدارة إعادة إصدار قرار إداري يحمل نفس مضمون وأثر القرار الملغي. الإلغاء

لموقف ي، باتخاذ االأردن، والفرنسي، والعراقي والجزائري، و المصري الإداريوقد اتفق القضاء 

لفرنسي ا الإداريومثال ذلك الحكم الشهير في القضاء  ،تحايلالتجاه هذه الصورة من صور  هنفس

يقابله بالقضاء العراقي قرار  الأمر، وكذلك (3)( 25/7/1910في حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم )

                                                             

 المنشور 2022( منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2014لسنة  27ي رقم )الأردن الإداري( قانون القضاء 1)
 بالجريدة الرسمية.

"دراسة مقارنة")اطروحة دكتوراه منشورة(، جامعة اليرموك،  امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء (.2012( سعيد، بروا فاروق )2)
 .84، صالأردن

بإصدار قرار بمضمون قرارها الملغي في قضية  الأحكاملحجية  الإدارة( " والتي تتجلى فيها بصورة واضحة تحدي 3)
"Fubreques حيث أصدر أحد العمد قرارا بوقف حارس مدة أكثر من شهر بالمخالفة لأحكام القانون وألغي هذا القرار لهذا ،"
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، وفي قرار لمجلس الدولة (1)( 23/8/2006( بتاريخ )63/2006مجلس شورى الدولة القرار رقم )

ية الأردن ةالإداري، وفي حكم للمحكمة (2)( 28/2/2007( الصادر بتاريخ )31408الجزائري رقم )

 (3)(. 11/1/2022( بتاريخ )2021( لسنة )502رقم )

يحق  استقر على أنه لا الإداريالقرارات السابقة الذكر يتضح بأن القضاء  استقراءومن خلال 

، لإدارةاالفردي الصادر عن  الإداريمن أجل رفع دعوى إلغاء القرار  الإداريالقضاء  إلىللفرد اللجوء 

 (4)عن التنفيذ.  الإدارةبتنفيذ الحكم القضائي وامتنعت  الإدارةإلا بعد مطالبة 

 الصورة الثانية: تعطيل الحكم القضائي بإصدار تشريع 

وهذه الصورة تظهر في حال إصدار تشريع يعدل من عدم مشروعية الحكم القضائي مما يجعل 

 اائي مطابقا الحكم القض أوزالة عدم المشروعية، وعليه؛ يصبح القرار إمعه استحالة تنفيذه، لأنه تم 

انون تصدار قاس أوللتشريع جراء هذا التعديل، ويكون ذلك بإصدار تشريع مسموح دستورياا إصداره، 

 (5)قبل البرلمان. 

                                                             

السبب، وأخد العمدة على تكرار إعادة القرار مشوبا بذات العيب رغم صدور سبعة احكام متتالية من مجلس الدولة بإلغائه "، 
 . 33مجلي، مرجع سابق، صمشار اليه لدى المجالي، محمد حسين 

والقرارات الصادرة عن المحاكم المكتسبة درجة البتات ملزمة وواجبة التنفيذ بما فصلت به من الحقوق ". مشار  الأحكام( " إن 1)
 . 82اليه لدى سعيد، بروا فاروق، مرجع سابق، ص

بالغاء القرار الولائي  02ية الجماعية رقم ( "حيث ان أصل النزاع يدور حول مطالبة المستأنف عليها بالمستثمرة الفلاح2)
الذي خصص المستأنف عليه قطعة أرض تابعة لوعائها العقاري .......التي قضت ببطلان تصرفاته على نفسها،  97\845

 . 140واتخذ طريقاا ملتوياا للمساس بالقطعة عن طريق قرار اخر ..." مشار اليه لدى تمام، امال يعيش، مرجع سابق، ص
أن القرار الطعين مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة، حيث وتمحص وتمعن لمضمون القرار... وهي من العيوب التي  ( "3)

 ، موقع قرارك. الإداريةوتؤدي إلى ابطاله ". قرار المحكمة  الإداريتشوب الغاية من اصدار القرار 
 . 248ع سابق، صمرج ،الإدارياليه تنفيذ احكام القضاء ( الفيرس، عصام عبدالله، 4)
ابق، مرجع س ،"ي والعراقيالأردنفي القانونيين  الإلغاءنات تنفيذ احكام الية ضممدى فاع"( الدوري، سحر سالم محمود، 5)

 . 34ص
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ملك لأن القضاء الفرنسي لا ي؛ وهذه الصورة كانت شائعة في التشريع الفرنسي بشكل خاص

 (1)طبيعتها رقابة سياسية وليست قضائية. بالرقابة فرقابة على دستورية القوانين، 

 انعقد هذا الاختصاص للبحث في دستورية ،يالأردنو  ،والعراقي ،إلا أنه في التشريع المصري

القوانين والأنظمة للمحكمة الدستورية، ففي التشريع المصري، كان الاختصاص للمحكمة الدستورية 

شرع القانون بهدف تعطيل تنفيذ الحكم القضائي، والم أوالذي يجعل من صلاحيتها منع إلغاء التشريع 

 لأردنالعليا من أجل البحث في دستورية القوانين، وفي ية اتحادالعراقي منح الاختصاص للمحكمة الا

نشاء المحكمة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين ( لإ2012لسنة  15بعد إصدار قانون رقم )

حادثة من  ىإلوالأنظمة. وهنالك العديد من الأمثلة على هذه الحالة إلا أنه ستكتفي الباحثة  بالإشارة 

محكمة العدل العليا السابقة أصدرت حكما ضد مجلس الوزراء في الدعوى ، أن الأردنهذا النوع في 

تراح باق الإدارةية حيث قامت الأردنالمقامة من أجل إلغاء القرار الصادر ضده المؤسسة الصحفية 

( للسلطة التشريعية واقرته السلطة التشريعية وبذلك حال دون 1973لسنة  45مشروع قانون رقم )

لغاء 62/73العدل العليا ، وذلك في القرار رقم )تنفيذ قرار محكمة  ( والذي جاء بنصه حل المؤسسة وا 

التعديلات وبهذا يكون تنفيذ قرار محكمة العدل العليا سابقاا مستحيلاا بعد إصدار  وجميعقانونها 

 (2)القانون الجديد. 

مبدأ الفصل  على اوتعديا للقاعدة الدستورية  إخلالاا  يعدوترى الباحثة أن هذا النوع من التشريعات 

ة مخالفة لهذه المبادئ، التي تشكل انحرافاا على استخدام السلط تُع دّ لأن هذه القوانين ؛ بين السلطات

                                                             

من الدستور بين عام  92( أبرز الأمثلة على ذلك ماحدث في فرنسا عندما أصدرت الكثير من الأوامر إعمالاا للمادة 1)
أصدر قانون مالي صححت به كثير من القرارات  1958-ديسيمبر-30الصادر في  الأمر( وبصفة خاصة 1947-1959)

 . 264اللائحية والفردية الملغاة "، مشار اليه لدى الليثي، محمد، مرجع سابق، ص
 .36المشار اليه لدى المجالي، محمد تحين مجلي، ص 73\62( قرار عدل عليا رقم 2)
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ية لا يجوز للمشرع أن يقدم حلولاا لأي قضفالقضائية، والإساءة للنظام العام،  الأحكامحجية ومخالفة ل

صدور أي حكم قضائي يجب أن ينفذ  عندإلغاء حكم قضائي، والأصل  أوالمحاكم  أماممتداولة 

 بالصيغة التي صدر عليها وخلال مدة زمنية معقولة.

 المطلب الثاني
 القضائية  الأحكامكوسيلة لتنفيذ  ةالإداريالدعوى 

القضائية تنفيذها بالصورة التي صدر عليها، فلا قيمة للأحكام القضائية  الأحكامالغاية من صدور 

القاضي  القضائية ووظيفة الأحكامالمشروعة، واحترام تنفيذ  لمبدأ مخالفةدون تنفيذها، لما في ذلك 

هاداته على اجت بناءا يصدر أحكامه  الإداريلأن القاضي ؛ تختلف عن قاضي الدعوى العادية الإداري

  )1)اته، لإيجاد الحلول دون المساس في الحقوق والمراكز القانونية للأفراد. وابتكار 

روط وأهميتها، وفي الفرع الثاني: ش ةالإداريفي الفرع الأول: طبيعة الدعوى  سنتناولوعلى ذلك 

 الاختصاص بنظر الدعوى.و 

 وأهميتها ةالإداريالفرع الأول: طبيعة الدعوى 

يداا لمبدأ ، وتجسالإلغاءلأحكام الصادرة بل، وتنفيذاا الأفرادضمانة لحقوق  ةالإداريالدعوى  تُع دّ 

 والأفراد لأحكام القانون. الإدارة، وهو تأكيد على خضوع وتطبيقاا لها المشروعية

 غاءالإلملزمون بتنفيذ حكم  الأفرادلأن ؛ الأفرادبحق  الأحكاموالخلاف لا يثور عند صدور 

، فصاحب المصلحة يلجأ الإدارة، إلا أنها تثور المشكلة حول تجاوز ةالإداريالمحاكم  عنالصادر 

 الإدارةعت امتن الصادر بمواجهتها، فإذا ما الإلغاءعن تنفيذ حكم  الإدارةالقضاء للطعن بامتناع  إلى

                                                             

مرجع ، " وضماناتها الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكامنفيذ أشكال ت" ،محمد تحسين حسين( الجبوري، 1)
 .94سابق، ص
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تحايلت على تنفيذ الحكم الصادر بمواجهتها فيقوم صاحب  أوتقاعست  أو الإلغاءعن تنفيذ حكم 

 الإدارة امبإلز  المقضي به والمتمثل الأمر حجيةللإلغاء القرار المخالف  إلغاءة برفع دعوى المصلح

 (1) .الإلغاءفي تنفيذ حكم 

 ،كمالصادر بموجبها ح الإلغاءفهذه الدعوى لا تختلف في إجراءاتها وشروط رفعها عن دعوى 

دعوى ب الإلغاءبعن تنفيذه، فيكون لصاحب الحق أن يطعن فيه  الإدارة امتنعت أووتقاعست 

، حتى اءالإلغحين صدور الحكم ب إلىأن تبقى المصلحة قائمة من وقت رفع الدعوى  لا بدّ و   جديدة،

جبار لإ وأللضغط   وتشكل هذه الدعوى كوسيلة المصلحة تنفيذ مضمون الحكم، لصاحبيتسنى 

ى يحقق الغاية حت  لا بد من توافر الصفة لدى رافع الدعوىو والإسراع بتنفيذ الحكم القضائي،   الإدارة

ة، ويحق القضائي الأحكامعن التذرع بأي حجة لعدم تنفيذ  الإدارةمن رفع هذه الدعوى، وبهذا تمتنع 

جانب  ىإلللحكم  الإدارةلصاحب الحق أن يطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ 

ا له و ، الإلغاءدعوى   مرللأ المخالف الإدارةطلب إيقاف وقتي لتنفيذ قرار  بإضافةأن يطالب أيضا

ريحاا، ص الإدارةكان قرار امتناع   وذلك في حالة الإلغاءحين الفصل في دعوى  إلىالمقضي به، 

فقد جاء في نص ذلك ل. وتأكيداا (2)أما إذا كان بصورته السلبية فلا يتصور تقديم طلب وقف التنفيذ 

بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاا إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر "… /أ( 6) المادة

 (3)….". تداركتها

                                                             

ابق، مرجع س ،"ي والعراقيالأردنفي القانونيين  الإلغاءمدى فاعلية ضملنات تنفيذ احكام "الدوري، سحر سالم محمود، ( 1)
 .39ص
 .259 ،الإداريأثار حكم إلغاء القرار الاعرج، ميسون جريس، ( 2)
المنشور  2022ة ( منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سن2014لسنة  27ي رقم )الأردن الإداري( قانون القضاء 3)

 .بالجريدة الرسمية
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 (1)م. 1968ق لسنة 1655/17بحكمها رقم  المصرية الإداريالقضاء  وقضت بذلك محكمة 

ن تنفيذ ع الإدارةوتؤيد الباحثة ما استقر القضاء الفرنسي على ضرورة رفع دعوى إلغاء امتناع 

قاعس عن الت أوالتحايل  أوالضمني للتنفيذ  أوالحكم الصادر بحقها سواء كان لرفضها الصريح 

مة لتنفيذ الإجراءات اللاز  جميعمن اتخاذ  لا بدّ نه وأنه كان هنالك شرط لرفع هذه الدعوى ألا إالتنفيذ 

 عن ذلك. الإدارةحكم الصادر عن المحكمة وامتنعت ال

 الإداريجاء بحكم للمحكمة القضاء  إذلقضاء المصري أيضاا، ا فيما يخصّ  الأمروكذلك 

إصرار الهيئة المدعى عليها على عدم تنفيذ الحكم ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به  بأنه"

عن  الإدارةامتناع جهة  الإداريفي حكم القرار  تعدوهي مخالفة قانونية لمبدأ أساسي ... وذلك أن 

 (2)إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره وفقاا للقانون ...". 

رفض الجهة  الإداريالقرار  في حكم يعد/ب( بأنه " 7) المادّةنص في يضا جاء أ الأردنوفي 

 (3)."امتناعها إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها أوالمختصة اتخاذ القرار 

                                                             

قرار امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي لها طبيعة الدعوى المقامة نفسها لإلغاء القرار الأصلي المحكوم  الإلغاء( انه دعوى 1)
م على ذلك فإن المحكمة التي أصدرت الحك بناءا و …. بإلغائه فالطلبات في الدعويين وأن اختلفوا في ظاهرها إلا أنها واحدة

 لقرار السلبي بعدم التنفيذ وذلك سواء كان الطعم بطريق مباشر امالمطلوب تنفيذه هي ذاتها التي تختص بنظر الطعن في ا
، مجموعة الثلاث سنوات، مشار إليه لدى، 20/6/1968ق لسنة  1655/17 الإداريبطريق غير مباشر". محكمة القضاء 

  .260الأعرج، ميسون جريس مرجع سابق صفحة 
، 15مجموعة السنة  1961/يوليو/  2جلسة  13لسنة  73المصري الصادر في الدعوى رقم  الإداريالقضاء  ( حكم محكمة2)

 .41مشار إليه لدى، الدوري، سحر سالم محمود، ص 
المنشور  2022( منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2014لسنة  27ي رقم )الأردن الإداري( قانون القضاء 3)

 بالجريدة الرسمية.
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القضاء  /ب( من قانون7وحيث أنه ووفقاا م ) على أنه" يالأردن الإداريحيث استقر القضاء 

بالقرار الطعين الأول ليس جهة اختصاص  وبخصوص ما يسمى ضدهما ىفإن المستدع الإداري

 (1)قبول هذه الاستقالة... ".  أوضمني لنفاذ  أوبإصدار قرار صريح 

ة التقدم أن يكون لصاحب المصلح اشترطأنه  إلاّ  نفسه التوجه يتبنّىكان فالعراقي  المشرّع أما

قطة المحكمة المختصة، وهذه الن أمامتقديم الطعن بالقرار  ومن ثمّ  ،للجهة المختصة الإداريتظلم الب

 (2)ي الذي لم يأخذ به. الأردنفيها تقدم على نظام القانون 

لسنة  002314 رقم أحد قراراته فقد جاء في ه،نفس النهجمجلس الدولة الجزائري على سار و 

 (3)المشروبات الكحولية ... وذلك لمخالفة قرار المجلس".  بسحب رخصة لبيع "الذي قام 2001

لصادر قرار افي الصاحب المصلحة للطعن  أمامالرغم من فسح المجال  بأنه علىوترى الباحثة 

لغاء إحد  تتوقف عند الإداريالقضائية، إلا أننا نجد أن سلطة القاضي  الأحكامبعدم تنفيذ  الإدارةعن 

ار الحكم هو مصير قر  الإلغاءبالمقضي به، وعليه يكون مصير الحكم الثاني  مرللأالقرار المخالف 

رة عن الامتناع م ن تمتنع عن التنفيذ بالمرة الأولى ما يردعهاأ الإدارة، والذي جعل نفسه الأول

يفقد الهدف من رفع صاحب المصلحة للدعوى لما فيها من مماطلة ووقت طويل من أجل  لذا أخرى،

الملغي العدول عن رفع اكثر   من القرار المتضرر أوالفصل فيها، الذي يجعل صاحب المصلحة 

 .الإدارةمن دعوى ضد 

                                                             

 ، موقع قرارك. 27/7/2020، بتاريخ 2020لسنة  260ية رقم الأردن الإداريةحكم المحكمة ( 1)
الخاص بتعديل الخامس قانون مجلس الشورى ا  2013لسنة  17رقم  / ثانيا /و( من قانون مجلس شورى الدولة7المادة )( 2)

جريدة الوقائع العراقية منشور في  16/7/2013بتاريخ  16الصادر استنادا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم  1979لسنة  65رقم 
 . 1969لسنة 65لدولة رقم ، ملحق بقانون مجلس شورى ا2017لسنة 71، والمعدل بالقانون رقم 2013 بتاريخ، 4283بالعدد 

مشار إليه لدى تمام، آمال  231400قرار غير منشور برقم  23/4/2001الصادر بتاريخ  03قرار مجلس الدولة الغرفة ( 3)
 .200يعيش، مرجع سابق، ص
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 الفرع الثاني: شروط والاختصاص بنظر الدعوى 

شبها م يل التيعلى أن المحكمة المختصة للنظر في طلبات إلغاء القرار  الإدارياستقر القضاء 

عد المقضي به، وهي التي ت الأمر ها وذلك لمخالفتها حجيةفيأي عيب من العيوب المبررة للطعن 

متناع قرار افي في الدعوى الأولى، وعليه فالمحكمة المختصة بنظر الطعن  الإلغاءلحكم  ةا مصدر 

 (1)مصدرة الحكم الأول.  هانفسالمحكمة هي عن التنفيذ  الإدارة

 بالامتناع عن التنفيذ تحمل في الإداريأن دعوى إلغاء القرار  إلىكان للقضاء المصري توجه 

غاء القرار ت الحكم بإلدر صأوعليه فالمحكمة التي  ،هانفس طياتها طبيعة دعوى إلغاء القرار الأصلي

 (2) عن التنفيذ. الإدارةقرار امتناع في التي تختص بنظر الطعن  نفسها الأصلي هي المحكمة

مة لا يدخل في اختصاص المحكو  القضائية، الأحكامعن تنفيذ  الإدارةلا يعد امتناع  الأردنوفي 

 اي  دار إ اداري جديد يرتب أثرا إبموجب قرار  ،الأحكامعن تنفيذ  الإدارةكان امتناع  إذالا إ ةالإداري

 (3).اجديدا 

على درجتيها وذلك في  ةالإداريإلا أنه في حالات أخرى مارست هذا الاختصاص المحاكمة 

ه، وتكون حل"... الخصومة بين المستدعية وزير الداخلية في مالسابقة بأنحكم لمحكمة العدل العليا 

ادر الطعين ص أما بخصوص ما جاء في الدفع بأن القرار… ضده الأول  ىدعالدعوى بمواجهة المست

، وما صدر لغاءالإعن مدير دائرة المتابعة والتفتيش فإن ما صدر عنه ليس قراراا إدارياا يقبل الطعن ب

                                                             

 .249مرجع سابق، ص ،الإداريالوجيزفي القضاء قدورة، زهير أحمد وبن طريف، محمد عبد المحسن، ( 1)
، مشار إليه لدى الدوري، سحر سالم 20/6/1968ق، بتاريخ 17لسنة  1655المصري رقم  الإداريقرار محكمة القضاء ( 2)

 . 42محمود، مرجع سابق، ص
( في حكم لمحكمة العدل العليا سابقا في هذا المجال قضت المحكمة بأنه"... لا تملك محكمة العدل العليا بحكم وظيفتها 3)

بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة، وأن المنازعة حول التنفيذ من عدمه تدخل في اختصاص  الإدارةة إلزام القضائية صلاحي
  عدالة.، منشورات مركز 18/4/1999، بتاريخ 426/1998المحاكم النظامية...". حكم عدل عليها رقم 
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ستوجب الخزينة في غير محلها م هذهعنه )الإيعاز(، مجرد تنسيب فقط ..." وبالتالي فإنه ما جاء في 

 (1)الرد ". 

ذ أي حكم عن تنفي الإدارةالقضائية يتضح بأنه إذا امتنعت  الأحكام استقراءعلى  بناءا وعليه؛ 

صرارها على امتناعها   للقانون. اتعسفا مخالفا  يعدّ يصدر عن أي محكمة وا 

 1979لسنة  65على قانون مجلس الشورى الدولة رقم  تعديلالعراقي فاستحداث  المشرّعأما 

ن الجانب الأول إنشاء محكمة الموظفي :في جانبين الإداريبممارسة القضاء  اجديدا  اجعل له اختصاصا 

مة القضاء محك فهووتتعلق اختصاصها بتطبيق قانون خدمة الموظفين في الدولة، أما الجانب الآخر 

والأوامر التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر  ةالإداريالتي تختص بصحة القرارات  الإداري

 (2)الدولة، ويكون الحكم الصادر عنها بات ملزماا. 

روط دعوى هي ش الإدارةبامتناع تنفيذ الحكم الصادر ضد  الإلغاءوالشروط الشكلية لقبول دعوى 

ة ولا بد عن سلطة إدارية وطني اصادرا  انهائي   اإداري   اقرارا  الطعنأن يكون محل  لا بدّ ف نفسها، الإلغاء

حداث تغيير في المراكز القانونية للمستدعي، ومن إن يكون من شأنه أن يكون بإرادتها المفردة، وأ

 (3)الصفة. ووالشرط الآخر ه ،شروط قبول الدعوى توافر المصلحة لدى رافع الدعوى ليتمكن من رفعها

ضمني هو خلال مدة محددة، في حالة القرار الصريح  أووميعاد الطعن بقرار الامتناع الصريح 

أي وسيلة  وأنشره في الجريدة الرسمية  أو الإداريستون يوماا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار 

                                                             

  العدالة.، منشورات مركز 426/2007قرار عدل عليه سابقا رقم ( 1)
   ،وضماناتها " الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكامأشكال تنفيذ الجبوري، محمد تحسين حسين، ( 2)

 .99مرجع سابق، ص
 .446مصر: دار شتات للكتب القانونية، ص .الإداريالقضاء  أمامإجراءات المرافعات (. 1998أبو العينين، محمود ماهر )( 3)
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 الإداري( من قانون القضاء 8) المادةذلك جاء نص للكترونية، وتأكيداا أخرى بما فيها الوسائل الإ

 (1)أيضاا بحكم التبليغ علم الطاعن علماا يقينياا.  ويعدّ ، 2014لسنة  27ي رقم الأردن

 يمن اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدع ايوما  30بدأ مدة الطعن بعد انقضاءفت الضمنيأما القرار 

 للإدارة لاتخاذ القرار. اخطي   اطلبا 

المحكمة  أمام( من قانون مجلس الدولة المصري " ميعاد رفع الدعوى 24)المادة ويقابله نص 

المطعون فيه في الجريدة الرسمية  الإدارييوما من تاريخ نشر القرار  60 الإلغاءفيما يتعلق بطلبات 

 (2)إعلام صاحب الشأن به ".  أوفي النشرات التي تصدرها المصالح العامة  أو

ار وجوب التظلم من القر  الإداريمحكمة القضاء  أمامقبل الطعن  المشرّعاشترط فأما في العراق 

 ااعتبارا  أو الإدارييوم من تاريخ تبلغه القرار  30المختصة ويقدم التظلم خلال  ةالإداريلدى الجهة 

ومن  ايوما  30ن تبت بطلب التظلم خلال أ الإدارةوعلى  الإدارةمتظلما من تاريخ تسجيل التظلم لدى 

حكماا،  أومن تاريخ رفض تظلم حقيقةا  ايوما  60خلال  الإداريالقضاء محكمة  إلىا ثم تقدم طعنا 

لسنة  17/سادسا( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة رقم 7) المادةوذلك بنص 

 .2017لسنة  71رقم  نونبالقا والمعدل (3) 2013

( من 7) المادةوالتي جاءت بنص  الإلغاءوالشروط الموضوعية الواجب توافرها عند رفع دعوى 

، وهي عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات 2014لسنة  27رقم  الإداريقانون القضاء 

                                                             

يوماا من اليوم التالي لتبليغ القرار  60في استدعاء يقدم إليها خلال  الإدارية( "... تقام الدعوى لدى المحكمة 8المادة )( 1)
 .2014سنة  27ي رقم الأردن الإداريالمشكو منه للمستدعي ..." قانون القضاء 

 لات.طبقاا لأحدث التعدي 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 2)
رجع م وضماناتها، الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكامأشكال تنفيذ الجبوري، محمد تحسين حسين، ( 3)

 .117سابق، ص
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رها أيضا تواف لا بدّ وهذه الشروط  ،وعيب المحل وعيب السبب وعيب إساءة استعمال السلطة )الغاية(

تجاوز لمساحة الخصبة لوعادةا ا ،الإلغاءعن تنفيذ الحكم الصادر ب الإدارةفي دعوى إلغاء قرار امتناع 

القضائية، وهي عيب إساءة استعمال السلطة، وعيب مخالفة  الأحكامتنفيذ وامتناعها عن  الإدارة

 (1)المقضي به.  الأمر عن التنفيذ يكون ذلك لمخالفة هاوامتناع الإدارةعند تقاعس ف القانون،

كأصل عام هي دعوى مشروعية موضوعها الفصل  الإلغاء" أن دعوى  ةالإداريوقضت المحكمة 

للقانون ... إي خلوها من شائبة إساءة استعمال السلطة وعدم  فيهمدى موافقة القرار المطعون 

تقرر المحكمة رد دعوى المستدعى الثاني … بقصد الانتقام  أوصدورها عن بواعث شخصية 

 (2)موضوعا ...". 

ساءة استعمال المص الإداريوفي حكم للمحكمة القضاء  رية " لما ينهض دليل على الانحراف وا 

 (3)."... كان متحاملاا عليه بدافع الحقد الشخصي ...  المدعيفي تسريع  الصادرالسلطة في القرار 

الصادر ضدها مخالفة وانحراف لاستخدام  الإلغاء أحكامعن التزامها بتنفيذ  الإدارةخروج  يُع دّ 

عين بالسلطة التقديرية لإصدار قرار م الإدارةالسلطة الممنوحة لها، وقد ترد هذه الحالة في حال تمتع 

 (4). الإلغاءمن أجل تعطيل أثر حكم 

 بيان أسباب عدم كفايتها 

                                                             

 .195، مرجع سابق، صالإداريمحمد علي، القضاء  الخلايلة،( 1)
 ، موقع قرارك.28/12/2021، الصادر بتاريخ 2021لسنة  481، رقم الإدارية( حكم المحكمة 2)
، مشار إليه لدى أبو العنين، محمد 2/5/1964ق، جلسة 9لسنة  984-973حكم محكمة القضاء المصري الطعن رقم ( 3)

  .856ماهر، مرجع سابق، ص
ورة( )رسالة ماجستير منش ".الإداريةالقضائية  الأحكامالوسائل القانونية لضمان تنفيذ "(. 2011الخطيب، رنا إبراهيم أحمد )( 4)

 .31، صالأردنية، عمان، الأردنالجامعة 
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ام الموكل  على تنفيذ الالتز  الإدارةغير كافية من أجل إجبار  تُع دّ  ةالإداريالدعوى  أنترى الباحثة  

يقف عند إصدار حكم بإلغاء القرار المعيب،  الإداريدور القاضي ؛ لأنّ الإلغاءوهي تنفيذ حكم ،لها 

الطاعن  وأالمقضي به، ويبقى الفرد  الأمرولمخالفة مبدأ حجية  ،بأي عيب من العيوب السابقة الذكر

ضافة السل ةصاحب تُع دّ التي  الإدارةبمواجهة  نعت التي امت الإدارةذلك، أن  إلىطة بهذا المجال، وا 

ه إليها سؤال: في الدعوى الأولى الإلغاءعن تنفيذ حكم  م ما الذي يمنعها من عدم تنفيذ الحك يو جَّ

يكون الطاعن في مثل هذه الحالة ضمن دائرة  لذا ؟بالدعوى الثانية ةالإداريالصادر من المحكمة 

قضائية، فما قيمة  أحكامالقضاء هو صدور  إلى، لأن الهدف من اللجوء الإدارةمفرغة في مواجهة 

 عدم ترجمتها على أرض الواقع؟! أوالقضائية دون القدرة على تنفيذها  الأحكامهذه 

ن لأ ؛الإداريالقضاء  إلىالطاعنين قد تجعل منه فاقدا للأمل باللجوء  أو الأفرادومن جانب 

دور صعلى الرغم من حقه  إلىالوقت والجهد الذي بذله في الدعوى الأولى ولم يتمكن من الوصول 

قضائية  أحكام مامأهيبته وفقدان الثقة بسيادة القانون وعليه يكون الحكم لصالحه، وعليه يفقد القضاء 

 ها على أرض الواقع.ل لا محل

مني يقبل قرار ض الإلغاءبالقضائي الصادر  الحكمعن تنفيذ  الإدارةامتناع  فقهي أنويرى اتجاه 

لغاء، إلا أن محكمة العدل العليا السابقة في قراراتها خلال السنوات الأخيرة الإدعوى في الطعن 

عة عن تنفيذ مناز  الإدارةلامتناع  الإلغاءالصادرة ب الأحكامهذه  تتراجعت عن ذلك الاجتهاد وجعل

  (1)مدنية. 

                                                             

 .995مرجع سابق، ص ،الإداري، موسوعة القضاء شطناوي، علي خطار( 1)
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 لأحكاماعند صدور  الإدارةأن يحل محل  الإدارياضي العراقي تقدما بحيث منح الق المشرّعأحرز 

للتنفيذ، وأعطى أيضاا له صلاحية  الإدارة إلى، تضمن الحكم على أوامر توجه ةالإداريعن المحاكم 

 (1)تعديل القرارات. 

ي تصدر الت ةالإداريالقضائية  الأحكاميجب إيجاد طرق أكثر فاعلية لضمان تنفيذ وعلى ذلك 

يجاد الأردن الإداري، فتدعو هذه الدراسة القضاء الإدارةضد  ي بالسير على خطى القانون المقارن وا 

 .الأحكاموسائل أكثر فاعلية لتنفيذ هذه 

  

                                                             

 رجعوضماناتها، م الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكامأشكال تنفيذ الجبوري، محمد تحسين حسين، ( 1)
 .91سابق، ص
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 :المبحث الثاني
 وبيان أسباب ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكاملتنفيذ الدعوى المدنية كضمانة 

 عدم كفايتها 

ذ حكم الممتنعة عن تنفي الإدارةالتي يرفعها المتضرر جراء سلوك  الدعوىهي  "الدعوى المدنية:

 (1). "الصادر ضدها، ليطالب بالبدل عما أصابه من أضرار الإلغاء

القضائية الصادرة ضدها، وبذلك يكون هذا الامتناع مخالفة  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةقد تمتنع 

من تقرير المسؤولية المالية إذا ما لحق بصاحب الحق ضرراا، وعليه تتحقق المسؤولية  لا بدّ قانونية، 

عن تنفيذ  الجزئي أوسواء اكان بالامتناع الكلي  الإدارةبالتعويض إذا كان هذا نتيجة لمخالفة  ةالإداري

التأخير عن التنفيذ لمدة غير معقولة، وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي  أو، الإلغاء أحكام

 لأحكاماأنه إذا امتنع الموظف العام عن تنفيذ  إلىي والعراقي إضافة الأردنوالمصري، اما القضاء 

لضرر اخطأ  شخصيا يتحمل فيه الموظف الممتنع بالتعويض عن  يُع دّ  ةالإداريالصادرة عن المحاكم 

من القانون ( 265) في نص المادةوتأكيداا على ذلك جاء  (2)من ماله الخاص.  هالناجم عن امتناع

 (3)عله ولو كان غير مميز بضمان الضرر". ايلزم ف بأنه" كل اضرار بالغير يالأردن المدني

ف إعادة الموظ الإدارةن رفضت إية في أحد أحكامها " ... بأنه الأردنوقد قضت محكمة التمييز 

الذي قررت عزلة من وظيفته خلاف للقانون على الرغم من الحكم الصادر من محكمة العدل العليا 

                                                             

 . 329دار السنهوري، بيروت، لبنان، ص ،الإداريالقضاء (. 2015( العاني، وسام صبار )1)
 . 108، صسابق ، مرجعيةالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاءضمانات تنفيذ أحكام "( الهروط، نايل منيزل مفضي، 2)
 .1/8/1976( بتاريخ 2645، عدد )2. المنشور في الجريدة الرسمية، ص1976( لسنة 43) ي رقمالأردنالقانون المدني ( 3)
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ان عزله كان مخالفا للقانون يجعلها مسؤولة عن كل عطل وضرر نشأ لهذا  وثبوتقرار العزل  بإلغاء

 (1)….". الموظف نتيجة لرفض إعادته

سؤولية الم أركانمطلبين، المطلب الأول:  إلىبتقسيم هذا المبحث  ستقوم الباحثةوعلى ذلك 

 المدنية عن التعويض، والمطلب الثاني: المحكمة المختصة بالتعويض.

 المطلب الأول
 المسؤولية المدنية بالتعويض أركان

، ولترتيب التعويض عن الضرر الحاصل جراء امتناع الإدارةلتترتب المسؤولية المدنية على 

 أولها الخطأ، والضرر والعلاقة أركانتوافر ثلاثة  من لا بدّ القضائية،  الأحكامعن تنفيذ  ارةالإد

 السببية.

 الفرع الأول: الخطأ 

ه، الذي المقضي ب الأمرهذه مخالفة صريحة لحجية ف القضاء أحكامعن تنفيذ  الإدارةعند امتناع 

ن تبادر أ الإدارة، فواجب الأحكاميستوجب التعويض عن مخالفتها لتنفيذ  الإدارةخطأ من جانب  يعد

 وأالصادرة ضدها خلال فترة زمنية مناسبة، وبالشكل الذي يصدر بها، فإذا خالفت  الأحكامبتنفيذ 

تقاعست عن القيام بذلك تترتب عليها مسؤولية بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ نتيجة هذا الامتناع، 

 (2)ره يشكل قراراا سلبياا مخالفاا للقانون. الذي بدو 

                                                             

 . 1/5/1969، الصادر بتاريخ 1969لسنة  20حكم محكمة التميز بصفتها الحقوقية، حكم رقم ( 1)
سكيكدة، - 1955أوت  20"دراسة مقارنة "، جامعة  الإلغاءالعامة عن تنفيذ أحكام  الإدارةامتناع  (.2016بو حديد، فارس)( 2)

 .95مارس ص 45، عدد الإدارةالتواصل في الاقتصاد و  الجزائر،
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تنفيذه  أو التراخي في التنفيذ أوكان بالتأخير أبأي صورة سواء وتتحقق المسؤولية بالتعويض 

لرفض الصريح ا أوللغاية التي يصدرها لها،  مغايرةفي حالة تنفيذ الحكم بصورة  أوتنفيذاا ناقصاا، 

 لأمراللتنفيذ، وبذلك تكون هذه الحالة مخالفة صريحة وواضحة للقانون، وتجاوز وتعدي على حجية 

 (1)المقضي به. 

ي ف الإدارةن أساس مسؤولية إومن حيث "… العليا المصرية:  ةالإداريللمحكمة  مهمّ وفي حكم 

الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية بينهما، والخطأ  :ثلاثة أركانالتعويض عن أعمالها المادية وتوافر 

بت خطأ نه لم يثأالمرفق ذاته حتى لو قام به أحد تابعيه طالما  إلىالمقصود هنا هو الذي يثبت 

قضت في حكمها محل الطعن بأحقية المطعون ضده في  إذشخصي من جانب هذا الأخير ... 

 (2)صابت الحق في قضائها ... ". أكون قد تالتعويض 

لقرارات عن ا الإدارةمناط مسؤولية -العليا المصرية ": أ ةالإداريقرار المحكمة  هانفسالصيغة وب 

غير مشروع ... وأن يلحق  الإداريالصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار  ةالإداري

فاء انت -مسؤولية -ب السببية بين الخطأ وذلك الضرر. بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة

 (3)التعويض.".  انهيار دعوى - ركن الخطأ بانتفاءالمسؤولية 

رافع دعوى  " يشترط فينفسها  الصيغةبيقابله  السابقةية الأردنوفي قرار محكمة العدل العليا 

 بقرارها الملغي بضرر يراد التعويض عنه ومن الإدارةيكون صاحب حق أصابته جهة  التعويض أن 

                                                             

 .996مرجع سابق، ص ،الإداريموسوعة القضاء شطناوي، علي خطار، ( 1)
،  مشار إليه لدى  أبو العنين، 16/12/1998جلسة   - ق  37لسنة  1822العليا المصرية الطعن رقم  الإداريةالمحكمة 2) )

 .903محمد ماهر، مرجع سابق، ص
 ، منشورات مركز عدالة.5/12/1998، بتاريخ 2775/1997العليا المصرية رقم  الإدارية( حكم المحكمة 3)
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عن أعمالها غير المشروعة يستلزم أن يكون هنالك خطأ من جانب  الإدارةالمستقر عليه ان مسؤولية 

 (1)يصيب الفرد وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر...".  الإدارة

ن ع الإدارةامتناع  عدّ بحيث  ،في فرنسا الإدارياستقرت عليه محاكم القضاء  الأمروكذلك 

 لإدارةاالمقضي به، مما يرتب المسؤولية على  الأمروخطأ لمخالفة  ،التنفيذ يشكل عملا غير مشروع

 دارةالإصاحب الحق ان يطالب  أمامفتح المجال بجراء الأضرار التي تترتب على هذا الامتناع، 

 (2)بالتعويض عما لحقه من أضرار. 

ير المسؤولية بالتعويض فتعددت المعاي يترتب عليهحول تمييز الخطأ الذي  (3) وثار خلاف فقهي

 رفقيم خطأ أومرتكبه وهو الموظف،  إلىينسب  شخصين الخطأ أفيما إذا كانت تقوم على أساس 

 يز بينهما: يومن هذه المعايير للتم الإدارة إلىينسب 

الخطأ الشخصي الموجب للتعويض هو  عدّ  إلىمعيار جسامة الخطأ: ذهب الفقه المقارن  .1

 الخطأ الجسيم الذي يقوم به الموظف. 

ابع ط امعيار النزوات الشخصية: يكون الخطأ شخصياا حسب أنصار هذا المعيار إذا كان ذ .2

 نسان، ويكون مرفقياا إذا كان نابع من موظف. شخصي يقوم على نزوات وعدم تبصر الإ

بأن الخطأ  ،صار هذا الاتجاه ميز بين الخطأينمعيار انفصال الخطأ عن الوظيفة: وأن .3

المرفقي هو الخطأ الي ينشأ نتيجة ممارسة لأعماله الوظيفية، بما لا يمكن فصله عنها، أما 

 مادياا.  أوالخطأ الشخصي فهو الخطأ الذي يمكن فصله عن هذه الأعمال معنوياا 

                                                             

 ، منشورات مركز عدالة. 1994\10\19بتاريخ  1994\193ية رقم الأردن( قرار محكمة عدل عليا 1)
 . 45ص مرجع سابق، "، الإداريةالقضائية  الأحكام"الوسائل القانونية لضمان تنفيذ ( الخطيب، رنا ابراهيم أحمد، 2)
 . 298ص  ،الإدارياثار حكم الغاء القرار  جريس،ميسون  الاعرج،( 3)
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 لإدارةاالغاية التي تسعى  أوهدف نه إذا كان الأ إلىمعيار الغاية: واتجه أنصار هذا المعيار  .4

 اضلأغر لتحقيقها يكون خطأ مرفقياا، اما إذا كانت الغاية المرجوة تحقيق هدف شخصي 

 (1). خاصة فإنه خطأ شخصيّ 

لقضاء سار ا الأمرنما جمع بينها جميعها. وكذلك ا  الفرنسي بهذه المعايير، و  المشرّعلم يأخذ 

 ردنالأالأخذ بالخطأ المرفقي، أما في  عندالفرنسي  المشرّعالمصري على ما سار عليه  الإداري

وأخذ بهذه المعايير مثل معيار الخطأ الجسيم ومعيار  الأحكامأصدر العديد من  الإداريفالقضاء 

 (2)الغاية ... وغيرها. 

 نه لم يثبت خطأ شخصي فيأالعليا المصرية بأنه "...... طالما  ةالإداري للمحكمةوجاء بحكم 

جانب هذا الأخير، ويتمثل الخطأ في حالة ما إذا لم يؤد المرفق العام الخدمة العامة وفقا للقواعد التي 

ضعها داخلية أي و  أوليلزم بها المرفق  المشرّعكانت قواعد خارجية أي وضعها أير عليها سواء يس

طأ المرفقي مرتبة الخ إلىرفقي ... وهو ما يرقى المرفق ذاته لنفسه ... ويعرف الخطأ باسم الخطأ الم

 (3)وحدها ...".  ةالإداريالذي تتحمل تبعاته الجهة 

ذا كان إ أوشخصياا إذا كان خارج نطاق الوظيفة، يكون على ما سبق، يتضح بأن الخطأ  بناءا و 

ترتب المسؤولية بمثل هذه الحالة على الموظف فتضمن حدود الوظيفة إلا أنه مشوب بسوء النية، 

                                                             

 . 235مرجع سابق، ص ،الإداريالقضاء ( العاني، وسام صبار، 1)
 . 69مرجع سابق، ص "،الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكام"الضمانات الحديثة لتنفيذ  ( المجالي، محمد حسين مجلي،2)
ق  37لسنة  1822دار النهضة، طعن رقم  مصر: الكتاب الثاني، ،2. طالإلغاءدعوى  (.2000( ابو العنين، محمد ماهر)3)
 . 99، ص1998\12\6جلسة  –
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 ضمن نطاق وظيفته إلا أنه ينسب الإهمال والتقصيرفمن الموظف  اشخصياا، أما إذا كان الخطأ مرتكبا 

 (1)وحدها.  الإدارةترتب المسؤولية على عاتق تللمرفق العام فهذا خطأ مرفقي، و 

ي، على أن الامتناع عن التنفيذ من جهة الأردناستقر القضاء الفرنسي والمصري والعراقي و 

ذلك إن لذا ف ،القانونية صولالمقضي به، ومخالفة لأصل من الأ الأمرللأحكام مخالفة لحجية  الإدارة

انت مسألة أما إذا ك ،لصاحب الشأن الإدارةالمسؤولية بالتعويض على  تترتبخطأ جسيماا، وعليه  يعدّ 

نع عن لم تمت الإدارةلأن  ؛يسير الإدارةالخطأ ينطوي على تفسير الحكم ويكون خاطئاا، فهنا خطأ 

 (2)بالتعويض. لإدارةافهنا لا تنشأ مسؤولية  ،على تفسير غير صحيح بناءا ولكن قامت بالتنفيذ  ،التنفيذ

يماا للقانون ويشكل خطأ جس مخالف   بشكل  وفي حكم لمحكمة العدل العليا السابقة "... قد صدر 

تيجة توفيقه دون سبب قانوني فإنه من حقه الحصول على تعويض نوبما أن المستدعي قد تتضرر 

 (3)لجبر ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي ...". 

 ردعاا  ن يشكلأومن شأنه  ،وعليه؛ فالخطأ الشخصي يثير المسؤولية على الموظف بشخصه

لال بالشكل المطلوب منه وخ الأحكام، وحثه على تنفيذ وظيفتهللموظف بأن يتهاون في ممارسة 

ن المسؤولية أي على الأردنالعراقي و  الإداريالوقت المناسب، لعدم تعرضه للمسؤولية، واستقر القضاء 

عن عدم التنفيذ للأحكام تكون شخصية، ويتحمل الموظف العام التعويض عن الأضرار الناتجة من 

ماله الشخصي، وكثيراا ما ينشأ هذا النوع من التعويض عن عيب إساءة استعمال السلطة وعيب 

                                                             

 . 996ص مرجع سابق،  ،الإداريموسوعة القضاء ( الشطناوي، علي خطار، 1)
 . 129، صسابق "، مرجعيةالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاءضمانات تنفيذ أحكام "( الهروط، نايل منيزل مفضي، 2)
 ، منشورات مركز عدالة. 1995\10\22بتاريخ  1995\91ية رقم الأردن( قرار محكمة عدل عليا 3)
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لشكل وعدم لعيب ا إذا كان الأمر، أما كافة المسؤولية في الأحوال تترتب إذمخالفة القانون، 

 (1)ار. لقر في اجوهريا   لا يصلحان أساساا للتعويض، إلا إذا كان هذا العيب يؤثرفالاختصاص 

تسأل بالتضامن مع موظفيها بالتعويض عن  الإدارةي على أن الأردن الإداريواستقر القضاء 

 الأضرار التي تنشأ عن أعمال موظفيها، باستثناء الخطأ غير الوظيفي الذي يكون الموظف مسؤولاا 

 (2)عنه شخصياا. 

التعويض ب الإدارةالأخذ بنظرية المخاطر التي تقوم عليه مسؤولية  إلىالقضاء الفرنسي اتجه 

نما يكفي وجود علاقة سببية بين الضرر والنشاط الذي قامت به  وهذا  ،الإدارةدون وجود خطأ، وا 

ذه الحالة مثل ه وتعدّ ، العدالةإذا كان فيه تعارض مع  ،الاتجاه يكون اتخاذه على سبيل الاستثناء

فكرة الخطأ  ورة، بحيث تكونتم اللجوء إليها عند الضر  إذللفكرة السابقة التي تقوم على أساس الخطأ، 

ظام إثارتها من تلقاء نفسه باعتباره من الن الإداريقاصرة عن حل مشكلة المسؤولية ويمكن للقاضي 

 (3)العام. 

ن مجلس الدولة الفرنسي لم ألا إصابة الموظفين خلال ممارستهم لأعمالهم، إومثله "... حالة 

 المشرّع اتضح لدى فقد ،التعويض على أساس المخاطر، ومنح القانونالتي أقرها  بالإجراءاتيتقيد 

الفرنسي بأن القواعد العامة للمسؤولية على أساس الخطأ يتعارض بشكل صارخ مع قواعد العدالة 

 ."...(4) 

                                                             

ق، مرجع ساب"، ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاء"مدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام ( الدوري، سحر سالم محمود، 1)
 . 49ص
 . 69"مرجع سابق، ص الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ " مجلي،( المجالي، محمد حسين 2)
 . 300"، مرجع سابق، صفي توجيه أوامر للإدارة الإداريسلطات القاضي " ( تمام، امال يعيش،3)
وتبنى المسؤولية على أساس  1948\ايلول\20الذي حل محله قانون  1782\حزيران \9( تدخل المشرع الفرنسي بقانون 4)

 . 135المخاطر، مشار اليه لدى الهروط، نايل منيزل مفضي، مرجع سابق، ص
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أخذ بهذه النظرية على سبيل فالفرنسي  المشرّعالمصري الذي خالف ما نهجه  المشرّعأما 

الاستثناء، إذا كانت حالة عدم الامتناع يشكل مخالفة للنظام العام، إلا أنه بجميع الحالات يتم تعويض 

 (1)المتضرر في حال توافر كافة الشروط لضبط هذه المسألة. 

ة على ائمق تكانإذا المشرّع الجزائري فقد أجاز للمتضرر تحريك المسؤولية بمختلف أنواعها و 

نه كان له أإلا  (2)الصادر ضدها.  الإلغاءفكرة الخطأ والمخاطر في حال امتناعها عن تنفيذ حكم 

فيذ نبأن يجيز للقاضي بأن يضمن حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة لإجبارها على الت محمودتطور 

 المصري والفرنسي أيضاا. المشرّعوهذا ما نهجه 

يجاد تطبيقات قضائية على هذه النظرية، على إتعذر على الباحثة فقد والعراق  الأردنفي  أمّا

 الرغم من تواجد تطبيقات قضائية قائمة على أساس فكرة الخطأ. 

وهذا  ،وخلاصة القول، ترى الباحثة أن المسؤولية بالتعويض تترتب عند ارتكاب الموظف للخطأ

كون ن يأن من شروطه أق العام، و بخدمة المرف الخطأ متصلاا  هذاالخطأ مرتبط بوظيفته، ويكون 

ق ضرر بالغير الذي يستوجب معه المسؤولية بالتعويض عما لحق الغير من اجسيما، من شأنه الح

 الأعباء والتكاليف العامة.  أمامضرر. وذلك على أساس مبدأ المساواة 

 

 

                                                             

ق، مرجع ساب "،والعراقيي الأردنفي القانونين  الإلغاء"مدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام ( الدوري، سحر سالم محمود، 1)
 . 52ص
 ،1 نوفمبر 30، مثاله قضية كويتساس، قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 27( هجيرة، بعزيز، مرجع سابق، ص2)

(ON –line) Avilabel .lawjo.net.  2022\3\17تاريخ الزيارة . 
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 الضرر الفرع الثاني: 

الصادرة  كامالأحلتنفيذ  الإدارةبالتعويض عن امتناع  المسؤوليةقيام  أركانوهو الركن الثاني من 

 . ةالإداريعن المحاكم 

اع مما نشاطها في الامتن الإدارة أوالنتيجة التي تترتب على ممارسة الموظف  "ويقصد بالضرر

 ."معنوياا  أوالمصلحة، والضرر يكون مادياا  أوأذى يلحق بصاحب الحق  أويشكل اعتداء 

هو فالمعنوي:  أوالجسم، أما الضرر الأدبي  أوهو الضرر الذي يصيب المال  "فالضرر المادي

 (1). "المالي أومركزه الاجتماعي  أوكرامته  أوالذي يصيب الفرد في سمعته وشرفه 

ا لم يحدث إذ الإدارةلا تنشأ المسؤولية بالتعويض على  إذ ،ومناط المسؤولية هنا هو ركن الضرر

، ضرر بصاحب الحق إلحاقه ت، ونتيجالإدارةلمشروع الصادر عن غير ا أو، نتيجة الفعل الخاطئ

وعلى هذا لا بد من توافر ركن الضرر لقيام المسؤولية، ولا بد أن يكون الخطأ محدد الضرر الذي 

 (2)لحق بصاحب المصلحة لإمكانية المطالبة بالتعويض كنتيجة. 

يكتفي في دعوى  -1وتأكيداا لذلك جاء بقرار لمحكمة العدل العليا السابقة التي قضت : "بأنه 

في حين يشترط في رفع دعوى  الإداريأن يكون رافعها صاحب مصلحة في إلغاء القرار  الإلغاء

جبره والتعويض عنه،  بقرارها الملغي بضرر يراد الإدارةالتعويض أن يكون صاحب حق إصابته جهة 

سيرها التي تصدرها في ت ةالإداريعن القرارات  الإدارةومن المسلمات فقهاا وقضاءاا أن مناط مسؤولية 

ثلاثة: هو قيام الخطأ من جانبها، وأن يلحق صاحب الشأن  أركانللمرافق العامة، تقوم على توافر 

                                                             

 .49مرجع سابق، ص "،الإداريةالقضائية  الأحكامالوسائل القانونية لضمان تنفيذ " ،الخطيب، رنا إبراهيم أحمد( 1)
" دراسة مقارنة". مصر: دار الفكر العربي للنشر الإداريةالنظرية العامة للقرارات (. 1957الطماوي، سليمان محمد ) (2)

 . 464والطباعة، ص
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لا  ركانوالضرر، فإذا انتفى أحد هذه الأضرر نتيجة هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ 

 (1)مسؤولية ولا تعويض ...". 

وحتى يتمكن صاحب الحق من المطالبة بالتعويض لا بد من توافر عدة شروط بالضرر الذي 

عن تنفيذ الحكم القضائي، ويشترط بالضرر أن يكون محقق الوقوع بمعنى أن  الإدارةن امتناع ع نتج

كان وقوعه بشكل مؤكد، أما إذا كان وقوعه محتملاا فلا مسؤولية بالتعويض، وأن  أويكون وقع فعلاا 

يكون الضرر خاصاا، أي يكون الضرر يمس حقاا للشخص المضرور شخصياا أما إذا كان عاماا فلا 

وأن يكون الضرر قابلا للتقدير النقدي أي أن يكون الضرر من الأضرار التي مسؤولية بالتعويض، 

ون التعويض أن يك لا بدّ  الإدارةها وتقديرها، لذلك حتى تقوم المسؤولية بالتعويض عن يسهل تقويم

درجت المحاكم على  إذ، الذي يصعب تحديده بدقةفهو نقدياا، أما إذا كان الضرر معنوياا أدبياا 

بب و السه الإدارةالتعويض عنها على سبيل المواساة ، وأن يكون الضرر مباشراا ويعني ذلك أن خطأ 

 (2)المباشر للضرر الذي أصاب الفرد. 

الضرر المادي مشكلة حول تقديره النقدي، إلا أنه يصعب تقدير الأضرار المعنوية. لا يثير 

 فقد ىبصفته والد المتوف العليا المصرية". كان للمطعون ضده يطعن ةالإداريوجاء في حكم المحكمة 

معنوية نتيجة ما أصابه من حزن مفرط جراء وفاة ابنه وعائلته مما يرتب له حق في  بأضرارأصيب 

ذا توافرت موجبات التعويض الأدبي  (2\222عملا بأحكام المادة )التعويض  من القانون المدني وا 

إن صاب المطعون ضده فأأيضاا وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والمرفق العام والضرر الذي 

                                                             

  عدالة.، منشورات مركز 16/11/1994بتاريخ  182/1994ية، رقم الأردنقرار محكمة العدل العليا ( 1)
 .74"، مرجع سابق، ص الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكام"الضمانات الحديثة لتنفيذ  مجلي،( المجالي، محمد حسين 2)
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حين قضت في حكمها محل الطعن بأحقية المطعون ضده في التعويض، تكون قد أصابت المحكمة 

 )1)ها ...". ئالحق في قضا

يما بعد إلا أنه ف ،أما مجلس الدولة الفرنسي فكان ينكر الأخذ بالتعويض عن الأضرار المعنوية

 أصبح يقر بالتعويض عن الأضرار المعنوية، ومثالها قضية كويتكاس التي تم الإشارة إليها مسبقاا.

 …فقد جاء بحكم لمحكمة العدل العليا السابقة وجاء فيه ":  ي،الأردن الإداريأما اتجاه القضاء 

مثل  أن يكون مختصاا بإصدار توقيف المستدعية في مركز الإصلاح والتأهيل من قبل المحافظ دون

هذا القرار من شأنه أن يلحق الضرر بسمعتها ومن حقها الحصول على تعويض يجبر ما لحقها من 

 (2)ضرر معنوي ". 

 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الفرع الثالث:

ين الخطأ رابطة سببية ب أومن توافر علاقة  لا بدّ ، الإدارةحتى تقرر المسؤولية بالتعويض على  

 (3)لضرر.هو النتيجة المباشرة لوقوع ا يعدالقضائية الذي  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةالمتمثل في امتناع 

ر مادية ولا بد من تواف أوضرار سواء اكانت أدبية أالسلوك الخاطئ  أوويترتب على هذا التصرف 

 (4)العلاقة السببية بينهما. 

عن التنفيذ لم يسبب أي ضرر لصاحب الحق فإنه لا يحق له المطالبة  الإدارةفإذا كان امتناع 

عفى ضرر بصاحب المصلحة إلا أنه ت الإدارةبالتعويض، إلا انه  في كثير من الحالات يلحق امتناع 

                                                             

 .97سابق، ص مرجع "،الإداريةالقضائية  الأحكامضمانات تنفيذ " نجار، نيروز جمال علي، (1)
  .27/5/1997بتاريخ  30/1977ية، رقم الأردنقرار محكمة العدل العليا  (2)
 . 77"، مرجع سابق، ص الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ " المجالي، محمد تحسين مجلي، ( 3)
ق، مرجع ساب، "ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام "الدوري، سحر سالم محمود،  (4)

 .54ص
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فيذ لأن استحالة التن أوقوة قاهرة،  أولأنها بنيت على أسباب طارئة، ؛ من مسؤولية التعويض الإدارة

رر وخطأ إثبات وجود الرابطة السببية بين الض ءعاق عملية التنفيذ، وعليه يكون عبأ هور نفسالمضر 

بات ثالإ ءأن يقوم المدعي بإقامة الدليل على وجود هذه العلاقة لنقل عب أو، على المدعي، الإدارة

لتقوم هي بدورها بالدفاع عن نفسها بنفي المسؤولية بالتعويض، ويكون ذلك بأن تتذرع  الإدارةعلى 

الغير، وجاء تأكيداا على ذلك  أوخطأ من المضرور نفسه  أوبأن أسباب الضرر قوة قاهرة  الإدارة

ي على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ الأردن( من القانون المدني 261نص المادة )

قوة قاهرة ... كان غير ملزم بضمان ما لم  أوحادث فجائي  أوجنبي لا يد له كآفة سماوية بسبب أ

 (1)الاتفاق بغير ذلك".  أويقضي القانون 

( من القانون المدني العراقي الذي جاء بنصها على أنه " تقدر المحكمة 257يقابله نص المادة )

التعويض وفي جميع الأحوال بقدر ما يلحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون 

 (2)هذا نتيجة طبيعة للعمل غير المشروع". 

دما يكون التنفيذ من ( من قانون الإجراءات المدنية الجزائري انه "عن324ويقابلها نص المادة )

يوماا  30درجة الخطورة، يمكن للوالي وبطلب مسبب يقدمه من أصل  إلىشأنه الإخلال بالنظام العام 

 (3)من تاريخ اشعاره أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة ثلاثة أشهر ". 

                                                             

 ، المنشور في الجريدة الرسمية.1/8/1976، بتاريخ 2645، عدد 2صفحة  1976لسنة  43ي رقم الأردنالقانون المدني ( 1)
 . 243، عدد الصفحات 8/9/1951، تاريخ 3015، عدد 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم ( 2)
، مشار إليه لدى تمام، 2008فبراير  25الموافق  1429صفر  18، بتاريخ 09-08رقم قانون الإجراءات المدنية الجزائية ( 3)

 . 345آمال يعيش، مرجع سابق، ص 
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نه بالرغم أالامتناع عن التنفيذ من أجل حماية النظام العام، إلا وعليه؛ تفسيراا للنص يحق للإدارة 

 مامأأن التصرف مشروع مبني على أساس مبدأ المساواة من رغم على المن ذلك تتحمل الأضرار، 

 الأعباء العامة.

وتطبيق ذلك قضية لدى مجلس الدولة الفرنسية كوستياس التي سبق ذكرها، رغم عدم ارتكاب  

ضرار أأي خطأ عند امتناعها عن التنفيذ إلا أنه فرض عليها تعويض الطاعن عما لحقه من  الإدارة

في مصلحة الفرد  والتضحية جراء استغلال أراضيه وذلك حفاظاا على النظام العام واعتبارات العدالة

 (1)أعباء العامة.  أماملصالح الجماعة، بحيث تم التعويض على أساس مبدأ المساواة 

( من 216العليا في مصر " وفقاا للمقرر بالمادة ) ةالإداريوفي حكم المحكمة  الأمروكذلك 

ترك لا يحكم به إذا اش أوالقانون المدني المصري، فإنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض 

زاد، فيه فإذا كان الضرر قد حدث نتيجة سبب كأن يكون فعل  أوالدائن بخطئه في أحداث الضرر 

تقسم بينهما في هذه  في إحداث الضرر فإن المسؤولية الإدارةجانب خطأ  إلىقد ساهم المضرور 

 (2)الحالة. 

من  ارةالإدومن خلال الحكم السابق نجد أنه في حال وقوع الضرر نتيجة فعل الغير، ولإعفاء 

لك أنها لم تتوقعها، فإذا ثبت عكس ذ الإدارةالمسؤولية بشكل كامل عن فعل الغير، لا بد أن تثبت 

، وفي حال اشتراك فعل الغير بأحداث الضرر مع خطأ الإدارةتترتب المسؤولية بالتعويض على 

 .، فيتحمل كل طرف جزءا من التعويض عما شارك بوقوع الضررالإدارة

                                                             

 . 47، مرجع سابق، ص" الإداريالعامة عن تنفيذ أحكام القضاء  الإدارةامتناع ،" هجيرة، بعزيز( 1)
، مشار إليه لدى المجالي، محمد حسين 12/5/1992ق، بتاريخ  32لسنة  447العليا، الطعن رقم  الإداريةحكم محكمة ( 2)

 .79مجلي مرجع سابق، ص
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الأضرار  جميعبتعويض المتضرر، وضمان  الإدارةالمسؤولية المدنية تلتزم  أركانوبعد اكتمال 

 التي لحقت به.

 :المطلب الثاني
 المحكمة المختصة بالتعويض

نه " يقدر الضمان في جميع الأحوال أي على الأردن( من القانون المدني 266نصت المادة )

لحق بالمضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة الفعل  بقدر ما

 (1)الضار". 

ب على ويترت الإدارةخطأ من جانب  يعدالقضائية ،  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةففي حالة امتناع 

ار نه صدر حكم بإلغاء القر أالقضائية،  أي  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةنتيجة امتناع  هذا الخطأ ضرر

 التعويض المقصود هنا هو التعويض عن الضررف ا،وهذا الحكم يكون نهائي   غير المشروع ، الإداري

عن تنفيذ هذا الحكم الصادر ضدها، وتكون المحكمة المختصة هي المحكمة   الإدارةالناتج عن امتناع 

النظامية، بحيث تكون الدعوى مرفوعة بشكل مستقل بعد صدور الحكم القطعي النهائي عن القضاء 

التعويض من  اختصاص القضاء العادي. وهذا ما  ، فيكون الاختصاص في دعوىالإلغاءب الإداري

 .الأردنيتجه إليه القضاء في 

في حال التعويض عن الأخطاء المرفقية الصادرة عن  الإداريأما في فرنسا فيختص القضاء 

فينعقد  ، أما في حال الخطأ الشخصي الصادر عن الموظفالإدارةفيما يتعلق بامتناع  الإدارة

 اختصاص القضاء العادي.

                                                             

 ، المنشور بالجريدة الرسمية. 1/8/1976، تاريخ 2645، عدد 12، صفحة 1976لسنة  43ي رقم الأردنالقانون المدني ( 1)
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 الإداريخر، بحيث جعل من اختصاص القضاء عن الآ في مصر جعل كل قضاء مستقلا  و 

 أو المعيبة سواء رفعت بصورة اصلية ةالإداريالنظر في دعاوى الموظفين، والتعويض عن القرارات 

 (1)، والتعويض عن الأعمال المادية يكون من اختصاص المحاكم النظامية. الإلغاءتبعا لدعوى 

 من اختصاص القضاء الكامل، الإدارةجعل التعويض عن الضرر الناجم عن امتناع فأما الجزائر 

 (2)المقضي به.  الأمرلحجية  الإدارةعلى أساس الخطأ لعدم احترام 

 (3)ادي.القضاء الع إلىالتوجه  أو الإداريالقضاء  أماموجعل للمضرور الخيار برفع دعوى التعويض 

اص جعل اختص إذ ،يالأردنفي العراق فقد تقدم خطوة عن القوانين المقارنة ونظام القانوني و 

 (4)عن التنفيذ.  الإدارةمنعقداا في دعاوى التعويض عن امتناع  الإداريالقضاء 

 

                                                             

، فقد رفعه المشرع كل حالات الاختصاص المشترك 1959لسنة  55، و1955سنة ل 165وذلك استنادا إلى القانون رقم  (1)
، وفقاا لأحداث 1972لسنة  47(. قانون مجلس الدولة المصري رقم الإداريبين جهتي القضاء )المحاكم القضائية والقضاء 

 /عاشرا(. 10تعديلاته بنص المادة )
 . 350"،مرجع سابق، صفي توجيه أوامر للإدارة الإداريسلطات القاضي " ،تمام، آمال يعيش (2)
المتعلق بمجلس المحاسبة الصادر في  95/20رقم  الأمرمن  89وهذا ما قرره المشرع الجزائري بموجب المادة ( 3)

وذلك بتقرير المسؤولية المالية للموظف نتيجة امتناعه الكلي عن تنفيذ أحكام القضاء سواء بشكل جزئي أو  17/7/1995
ي الفرنس الإداريةمن قانون العدالة  921/7والتي جاء تفصيلاا بنص المادة  1980من قانون  16متأخر، ويقابلها نص المادة 

فرنك مع الإستناد إلى عدم اشتراط المشرع  5000فرنك أو إجمالي راتب الموظف السنوي إذا كان تجاوز  5000والمحدد ب 
ام، آمال يعيش ،مرجع أن يكون تصرف الموظف عمدي أم غير عمدي إذ لم يشترط توافر القصد لديه، مشار إليه لدى تم

 .333سابق، ص
 1989لسنة  106السائد ولسنوات طويلة بما يعرف بنظام القضاء الموحد، إلى حين صدور القانون رقم حيث كان النظام ( 4)

والذي أنشئ لأول مرة قضاء أداري مستقل إلى  1979لسنة  60هو قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الشورى الدولة رقم 
في الطعن المقدم إليها  الإداري(:" تبت محكمة القضاء 7ا )، ثامنا، المادة 2013لسنة  17جانب القضاء العادي بقانون رقم 

على  ناءا بأو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض أن كان له مقتضى  الأمرولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل 
 . 61ص طلب المدعي". مشار اليه لدى الدوري، سحر سالم محمود، 



83 

  بيان أسباب عدم كفايتها:

ن ،تعد الدعوى المدنية غير كافية أن  لاإساهمت في جبر الضرر الناتج عن عدم التنفيذ  وا 

لك أن المتضرر ذ إلىالهدف الأساسي من اللجوء المتضرر للقضاء هو التنفيذ العيني للالتزام، إضافة 

عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها، ويجب أن يثبت  الإدارةالدعوى المدنية عند امتناع  إلىيلجأ 

ع يشكل خطأ مهما كانت صورته، بشرط أن يحدث هذا الخطأ ضرر المتضرر أن هذا الامتنا

 لصاحب الحق.

صعوبة من الناحية  تعدأن إثبات الخطأ من جانب الموظف بعينه  وعليه وحسب الاتجاه الفقهي "

هماله أثناء ممارسة لوظيفته، ف  عديالعملية، وذلك لأنه في حال ارتكاب الخطأ من قبل الموظف وا 

ي تكون الت الإدارةبمثل هذه الحالة خطأ شخصياا، يقرر المسؤولية على شخص الموظف وليس على 

ة، مما يحرم المتضررة من الحصول على التعويض عندما لا يكون الموظف مليء ءمأكثر ملا

 (1) ."شخصياا 

نه يتصل لأ؛ يواجه الفرد صعوبة في إثبات سوء نية الموظف في الخطأ الشخصي الأمروكذلك 

 بالبواعث والنوايا. 

  

                                                             

 . 239ص ، مرجع سابق، الإداريمحمد علي، القضاء  الخلايلة، (1)



84 

 :المبحث الثالث
 وأسباب عدم ةالإداريالصادرة عن المحاكم  الأحكامالدعوى الجزائية كضمانة لتنفيذ 

 كفايتها 

مترتب يشكل الجزاء الجنائي ال إذالقضائية،  الأحكامتعد الدعوى الجزائية ضمانة ثالثة لتنفيذ 

تحافظ القضائية، و  الأحكامووسيلة لاحترام  ارادعا  يعدعلى تصرف الموظف الممتنع عن التنفيذ، و 

الموظف المختص  أو الإدارةمماطلة من جانب  أوالقضائية دون تأخير  الأحكاما على تنفيذ أيضا 

لا  اء امتناع ر سلوك عدم التنفيذ جريمة تعرض الموظف الممتنع عن التنفيذ للعقوبة ج عُدّ بالتنفيذ، وا 

 .تأخيره أو التنفيذ

مطلبين، مفهوم الدعوى الجزائية والعقوبة المقررة لهذه  إلىهذا المبحث الباحثة قسم تس وعليه

 التي تقوم عليها الدعوة الجزائية. ركانالجريمة في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني الأ

 :المطلب الأول
 حكامالأتنفيذ ليها مسؤولية الموظف عن امتناع مفهوم الدعوى الجزائية المترتبة ع

 القضائية، والعقوبة المقررة لهذه الجريمة

تب على بأنها المسؤولية التي تتر " القضائية الأحكاميقصد بالدعوى الجزائية كضمانة لتنفيذ  

 (1). "القضائية الأحكامتأخيرها بتنفيذ  أوتلكئها  أوالموظف عن امتناعها  أو الإدارة

 

                                                             

 .998، مرجع سابق، صالإداريموسوعة القضاء ( شطناوي، علي خطار، 1)
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الجزئي  أوالامتناع الكلي  أوتعريف دعوى المسؤولية الجزائية: هي الأحجام  إلىواتجه الفقه 

قصد في التنفيذ من جانب الموظف المختص بالتنفيذ ب واجباا  تُعدّ القضائية، التي  الأحكامعن تنفيذ 

 (1)الحق الثابت بالحكم لمن تقرر لمصلحته.  إلىعدم الوصول 

القضائية بنص  الأحكام إعاقته لتنفيذ أوي سلوك الموظف العام عند تأخيره الأردن المشرّعوجرم 

بطريق  أو"بأن كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة ي الأردننون العقوبات امن ق( 182المادة )

ضرائب جباية الرسوم ال أوالأنظمة المعمول بها  أوالقوانين،  أحكاميؤخر تنفيذ  أوغير مباشر للعوق 

أي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من  أوتنفيذ قرار قضائي  أوالمقررة قانونا 

نفوذه موظفاا عاماا يعاقب بالحبس من أسبوع  أوسلطة  الذي استعملهإذا لم يكن -2سنتين . إلىشهر 

 (2)سنة..."  إلى

( من قانون العقوبات المصري " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف 123ويقابله نص المادة )

ن واللوائح القواني أحكام أوعمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة 

 من أيه جهة أوأمر صادر من المحكمة  أووقف تنفيذ حكم  أوتأخير تحصيل الاموال والرسوم،  أو

ذكر بعد  أمر مما أومختصة، كذلك يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم 

داخلا في اختصاص  الأمر أومضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم 

 (3)". الموظف 

                                                             

 .329مرجع سابق، ص ،الإداريالقضاء الخلايلة، محمد علي، ( 1)
، وكامل تعديلاته لعام 1960بتاريخ 1487من عدد رقم 374على الصفحة  1960لسنة  16ي رقم الأردن( قانون العقوبات 2)

 بالجريدة الرسمية. ، المنشور2022
 م.1952لسنة  123، والمعدل بالقانون رقم 1937لسنة  58( قانون العقوبات المصري لعام 3)
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( التي" يعاقب السلطات 130قانون العقوبات الفرنسي بنص المادة ) فيما يخصّ  الأمروكذلك 

سنتين في حال تجاوزها لحدود إصدارها للأوامر للمحاكم، وكذلك  إلىبالحبس من شهر  ةالإداري

( التي يعاقب بالغرامة على كل موظف إداري يتجاوز حدود اختصاصات السلطة 131المادة )

 )1)القضائية". 

اقي القضائية في قانون العقوبات العر  الأحكامأطلق عليها جريمة عرقلة تنفيذ فأما في العراق 

بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف  أو( "يعاقب بالحبس وبالغرامة 329/1) المادةالتي نصت عليها 

 وأتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة  أومكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف  أو

أي سلطة عامة مختصة،  أوامر صادر من إحدى المحاكم  أوأي حكم  أوالقوانين والأنظمة  أحكام

أمر صادر من  أومكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم  أوويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف 

من أي سلطة عامة بعد مضي ثمانية أيام على إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ  أوإحدى المحاكم 

  )2)داخلا في اختصاصه".  الأمر أوالحكم 

والمشرع الجزائري أيضا في قانون العقوبات جرم سلوك الموظف وامتناعه عن التنفيذ ذلك بنص 

" على كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي  نصت إذ( 183المادة )

بغرامة ثلاث سنوات و  إلىعرقل عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر  أواعتراض  أوامتنع  أو

 (3)د.ج".  50,000 إلىد.ج  5000

                                                             

 .303ص ( مشار إليه لدى الاعرج، مبسون جريس، مرجع سابق، 1)
 .1969لسنة  111( قانون العقوبات العراقي رقم 2)
  المتضمن التعديلات. 26/6/2001لمؤرخ في ا 1/9قانون العقوبات الجزائري رقم ( 3)
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ن المقارنة ي والقوانيالأردنالنصوص سابقة الذكر يتضح بأن القانون الجزائي  استقراءومن خلال 

القضائية وفرض عقوبة على  الأحكاممعرقل تنفيذ  أوالمعيق  أوجرمت سلوك الموظف الممتنع 

 الامتناع عن التنفيذ.

تحدث عن جريمة واحدة فقط وهي استعمال  إذعرقلة،  أوذكر جريمة إعاقة في الأردن المشرّع أما

ى ولم يذكر جريمة الامتناع التي تعد أول ،تأخيره أوالموظف سلطته لإعاقة تنفيذ الحكم القضائي 

 إعاقة تنفيذ الحكم القضائي. أولأنها أشد خطورة من تأخير  ؛هايلإبالرجوع 

المصري والعراقي والجزائري أيضاا، الذي جرم الامتناع والتوقف والتأخير  المشرّععلى عكس 

ضافة  ذلك اشترط إنذار الموظف المختص  إلىوفرض عقوبة على الموظف المختص بالتنفيذ، وا 

ي الذي لم يشترط انذار الموظف الأردن المشرّععلى يد محضر من أجل إجراء التنفيذ، وذلك عكس 

 القضائية. الأحكامإعاقة تنفيذ  أووظيفية لعرقلة الذي استخدم سلطته ال

 تصدر عن الموظفأن ما إالوقف  أوالمصري جعل جريمة التعطيل  المشرّعأن  ذلك إلى يضاف

على الاشتراك بينهما، والذي يشكل جريمة إيجابية يتصور فيها الشروع  بناءا  أورئيسه  أوالمختص 

 توقف عند امتناع الموظف المختص عن التنفيذ التي لا يتصورفوالاشتراك، أما في الجريمة السلبية 

ي جرم جريمة دنالأر  المشرّعإلا أن  ،لا تقع أوفيها وقوع الاشتراك والشروع، لأن الجريمة سلبية قد تقع 

الجزائري أيضاا جرم سلوك الموظف بالامتناع  المشرّعمن جهة  (1)عرقلة التنفيذ.  أوواحدة وهي إعاقة 

اع الموظف عن امتن أوإيقاف  أوعن التنفيذ والزم بإنذاره أيضاا، وبالنسبة للمشرع العراقي جرم عرقلة 

القوانين السابقة  لم يذهب لما ذهب إليهفالفرنسي  المشرّعأما  التنفيذ،بعد إنذاره وبضرورة  الأحكامتنفيذ 

                                                             

 .375( الليثي، محمد، مرجع سابق، ص1)
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نه في قانون أ إلاّ القضائية  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةأهمية هذه الوسيلة لإجبار  الذكر على الرغم من

حدود سلطتها، وفرض عقوبة جزائية على الموظف  تتجاوز  ت قدإذا كان الإدارةالعقوبات جرم سلوك 

 .(1) الذي يتعدى حدود اختصاصات سلطة القضائية

ن هنالك ثلاثة أنواع للجرائم المعاقب عليها في حال مخالفة إ :توضيحه يمكن القول وفقا لما تم

 لتنفيذ التزامها القانوني: الإدارة

( 182القضائية المنصوص عليها بنص المادة ) الأحكامالتأخير لتنفيذ  أوجريمة الإعاقة  أولًا:

  (.1/329)ي، وقانون العقوبات العراقي بنص المادة الأردنمن قانون العقوبات 

( من قانون 123القضائية المنصوص عليها بنص المادة ) الأحكامجريمة وقف تنفيذ  ثانياً: 

 (2)العقوبات المصري. 

( 123من الموظف المختص عن التنفيذ والمنصوص عليها بنص المادة ) جريمة الامتناع ثالثاً:

 من قانون العقوبات الجزائري. (183من قانون العقوبات المصري، ونص المادة )

جريمة واحدة على عكس القوانين المقارنة وهي استعمال  إلىي أشار الأردن المشرّعويتضح بأن 

ير مباشرة، غ أوالقضائية بصورة مباشرة  الأحكامعرقلة تنفيذ  أوالموظف اختصاص سلطته  بإعاقة 

موقف إيجابي لعدم التنفيذ على عكس جريمة  الإداريالرئيس  أوبحيث يكون عند اتخاذ الموظف 

 موقف سلبيّ خاذ تاالامتناع المذكورة في القوانين المقارنة التي يمتنع فيها الموظف عمداا عن التنفيذ ب

                                                             

 .72مرجع سابق، ص"، الإداريةالقضائية  الأحكام"الوسائل القانونية لضمان تنفيذ  احمد،رنا ابراهيم  الخطيب، (1)
الذي بتت فيها الحكم بحيث  Barbire"انه يوقف حكم مجلس الدولة والقاضي بتأييد حكم إلغاء وذلك بقرار حكم في قضية ( 2)

لذي يهدف ا الإداريالصادرة ضدها بأن تدين المستفيد من الإجراء  الإدارية الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةيمكن لمحكمة عادية تحمل 
 به." إلى إعاقة تنفيذ الشيء المقضي
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ط إنذار لم يقم باشتراي الأردن المشرّع ، وأنّ القضائية الأحكامبعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 

القوانين المقارنة كما في العراقي والمصري التي حددها بمدة  بعد مضي  الموظف بالتنفيذ على عكس

 للعقاب. يُع دَّ شرطااثمانية أيام من إنذاره رسمياا، حتى 

تص القضائية من الموظف المخ الأحكامعرقلة تنفيذ  أوتأخير  أووالعقوبة المقررة لجريمة إعاقة 

سنتين،  لىإللعقوبة وهي الحبس من شهر  الأدنىي حدد الحد الأعلى والحد الأردنبالتنفيذ، فالمشرع 

أنه لم يشترط بأن يكون الموظف مختص  إلىدينار، مع التنبيه  50 إلىدنانير  10الغرامة من  أو

 بالتنفيذ. 

لوقف تنفيذ الحكم  عاقب بالعزل والحبس للموظف العام المستعمل لوظيفتهفالمصري  المشرّعأما 

بامتناع الموظف عن التنفيذ مع ضرورة إنذاره على يد محضر، وحددها بعد مضي  الأمروكذلك 

 ثمانية أيام من إنذاره، وجعل تحديد عقوبة العزل والحبس للقاضي.

 أوأوقف  أوعاقب أيضاا بالحبس والغرامة بإحدى العقوبتين سواء امتنع فالعراقي  المشرّعاما 

 (1)الحكم واشترط إنذار الموظف رسميا أيضا.  عرقل تنفيذ

طريقة تحريك الدعوى الجزائية لمواجهة الموظف من المتضرر جراء  إلىتشير الباحثة بقي أن 

ك لما لها من سلطة تحقيقية وتحري على إذن من النيابة العامة، بناءا وذلك  مباشرة،ارتكاب الجريمة 

ص النائب العام حسب ن أورئيس النيابة،  أوالمحامي العام،  ويرفعهاالدعوى على الموظف الممتنع، 

                                                             

 .391، مرجع سابق، صالإداريالقضاء كنعان، نواف، ( 1)
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 لخطألعلى ارتكاب الموظف  بناءا من قانون العقوبات. ويطلب بتوقيع العقوبة عليه  (123) المادة

 (1) الذي ألحق الضرر بحق المضرور.

 يّةائية جنحالقض الأحكامالمعيق لتنفيذ  أوالعقوبة المفروضة على الموظف الممتنع  تعدوعليه  

 الطابع، وتكون من اختصاص محكمة الصلح. 

 المطلب الثاني
القضائية الصادرة عن المحاكم  الأحكامامتناع تنفيذ  أوعرقلة  أوجريمة إعاقة  أركان

  ةالإداري

القانوني،  وألترتيب المسؤولية الجزائية، وهو الركن المادي  أركانلقيام أي جريمة لا بد من توافر 

جوة الغاية المر  أووالركن المعنوي، وعند استعمال الموظف لسلطات اختصاصه بما يجانب الهدف 

ها غاية غير الغاية التي منح أوتشكل إساءة لاستعمال السلطة، وهي استعمال سلطة لتحقيق هدف 

 له هذا الاختصاص من أجل تحقيقها.

 أون العقوبات جرم سلوك الموظف إذا أعاق ( من قانو 182ي في نص المادة )الأردنوالمشرع 

 وهي أخرىجريمة  ضافأالذي  التشريع المقارنلى عكس القضائية ع الأحكامآخر تنفيذ  أوعرقل 

 .القضائية الأحكامتناع عن تنفيذ الامجريمة 

ا وتقسيمها، هأركانعن الجريمتين سابقتي الذكر، وتوضيح  ستتحدّث الباحثةوفي هذا المطلب  

 القانوني والفرع الثاني عن الركن المعنوي. أوللتحدث في الفرع الأول عن الركن المادي 

                                                             

ص  ابق،س"، مرجع ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام "الدوري، سحر سالم محمود،  (1)
76 . 
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 المادي أوالفرع الأول: الركن القانوني 

وم على السلبي والذي يق أوالسلوك الإيجابي  أوالركن المادي لقيام أي جريمة يتمثل في النشاط 

 سببية بينهما.الجرمية، والعلاقة ال ثلاثة عناصر وهي الفعل، والنتيجة

ي فالركن المادي يتمثل بسلوك الموظف الأردن( من قانون العقوبات 182وحسب نص المادة )

غير مباشرة  وأكان بطريقة مباشرة  أوباستعمال صلاحيته الوظيفية سواء كان سلوكاا إيجابياا أم سلبياا، 

إذا العنصر الأول لتحقق الركن المادي أن يستخدم جرمية جراء هذا السلوك، المن أجل تحقيق النتيجة 

باستخدام ما  م متدخلاا أبالتنفيذ  االموظف لسلطته الوظيفية، بغض النظر إذا ما كان الموظف مختص  

تأخير تنفيذ الحكم  أوعرقلة  أولديه من سلطة لدى الموظف المختص بالتنفيذ من أجل إعاقة 

ا إذا تأخير تنفيذ الحكم القضائي وقعت الجريمة. أم أوالقضائي، وعليه إذا ما تحققت النتيجة لعرقلة 

شروع  مامأالتأخير في تنفيذ الحكم، نكون  أوالتدخل  أوحدث عكس ذلك أي لم يحقق سلوك العرقلة 

اقب عليها تنفيذ لذلك السلوك، التي لا يعفي ارتكاب الجريمة، وذلك نتيجة لعدم استجابة القائم على ال

 بالجنح.يعاقب على الشروع  وذلك لعدم وجود نص تشريعي بذلك

 أوبشق العرقلة  ( من قانون العقوبات المصري123وهذا ما ينطبق أيضاا على نص المادة )

ع المصري أضاف جريمة أخرى وهي جريمة الامتنا المشرّعالقضائية إلا أن  الأحكامالتأخير في تنفيذ 

الامتناع بعن التنفيذ، ففي هذه الجريمة يقوم الركن المادي عندما يقوم الموظف المختص بالتنفيذ 

ون في هذه الجريمة يشترط أن يكفعن تنفيذ الحكم القضائي، الذي يدخل ضمن اختصاصه،  عمداا 

 يذ.ويترتب على امتناعه تعطيل سائر إجراءات التنف ئية،القضا الأحكامالموظف عاماا مختصاا بتنفيذ 
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ي، المصر  المشرّعتحدث عن جريمتين على غرار  إذ ،العراقي المشرّعوهذا ما أخذ به أيضاا 

ي لتحقق المصري والعراق المشرّعذلك لقيام الركن المادي أيضا في جريمة الامتناع اشترط  إلىإضافة 

ولإثبات هذا الامتناع يوجب القانون ضرورة تبليغ الموظف  امتناع الموظف المختص عن التنفيذ،

نذاره بوجوب التنفيذ علي يد محضر، والغاية من هذا  لى امتناع ع ةكقرين الإنذارالمختص بالحكم، وا 

الجزائية المقامة على الموظف  ىكشرط لقبول الدعو  الموظف عن التنفيذ يستدل منها القاضي

تزام ي على الرغم من مدى أهميتها لضمان الالأردن المشرّع إليهالمختص بالتنفيذ، وهذا ما لم يتطرق 

 (1)الموظفين بواجبهم على أكمل وجه. 

والمشرع الجزائري نص أيضاا على جريمة الامتناع حين تحقق الركن المادي عند امتناع الموظف 

 عالمشرّ نذار الموظف المختص كما فعل عن التنفيذ، إلا أنه لم يحدد مدة محددة لإ ذالمختص بالتنفي

 المصري والعراقي.

ان سلوكه ك أو اسلبي   أو ايجابي  أكان إسلوك الموظف المختص بالتنفيذ سواء  فيما يخصّ هذا 

امتناع عن التنفيذ كعنصر لتحقيق الركن المادي، والنتيجة الجرمية التي تشكل  أوتأخير  أوعرقلة 

هي الأثر الذي يترتب على سلوك الموظف المتمثل بإعاقة   العنصر الثاني من عناصر الركن المادي

جرمية لاامتناع الموظف عن إساءة استعمال وظيفته وحتى تتحقق هذه النتيجة  أوتأخير  أوعرقلة  أو

ة لعنصر الثالث وهو العلاقالمختص عن التنفيذ أما امتناع الموظف ا أوتأخير  أومن عرقلة  لا بد

ين سلوك الموظف بية ببسالالعلاقة  أوبية بالس ةلمادي لا بد من توافر الرابطالسببية حتى يقوم الركن ا

 وأوالنتيجة جرمية، يترتب على سلوك الموظف المتمثل بإعاقة  اسلبي   أو ايجابي  أكان إالمختص سواء 

                                                             

 .97سابق، ص عمرج، "الإداريةالقضائية  الأحكامضمانات تنفيذ " نجار، نيروز جمال علي،  (1)
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لا  وحتى تتحقق هذه النتيجة الجرمية، امتناع الموظف لإساءة استعمال وظيفته، أوتأخير  أوعرقلة 

 (1)النشاط الإجرامي.  أوامتناع الموظف عن هذا الفعل  أوتأخير  أوبد من عرقلة 

  الركن المعنوي  الثاني:الفرع 

وعليه لا  نها مجرمة بالقانون،أفي تعمد ارتكابها مع العلم بويتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة 

ن تسبب سلوكه وا  حتى  يتحقق القصد الجرمي إذا أثبت الموظف أنه لم يقصد بها تحقيق هذه النتيجة

رادته لم يتجه علم الموظف إذإعاقته،  أوبتأخير تنفيذ الحكم  ، لوجود القيام بالنشاط الإجرامي إلى وا 

 (2)الآثار التي تترتب على التنفيذ.  أوصعوبات بتنفيذ الحكم 

العلم والإرادة يتحقق القصد الجرمي بغض النظر عن الباعث الذي  :عنصرينالبمجرد توافر و 

ي القاض أمامن نوع الباعث لدى الموظف يفسح المجال أحث الموظف لإتيان النشاط الإجرامي. إلا 

 (3)الجزائي لممارسة صلاحيته التقديرية لاختيار نوع العقوبة المترتبة على الجريمة ومداها. 

الموظف  ي يتمثل باستعمالالأردنالقصد الجرمي في القانون  أويتضح بأن الركن المعنوي وبهذا 

وتتوافر نية لدى الموظف لهذا الفعل دون أي  تأخير الحكم، أوالمختص لسلطة الوظيفية في إعاقة 

 (4)سبب مشروع ويكون على علم بأن هذا الفعل محل تجريم. 

                                                             

 .1002مرجع سابق، ص الإداريموسوعة القضاء شطناوي، علي خطار،  (1)
 . 67، صمرجع سابق"،ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام "الدوري، سحر سالم محمود،  (2)
 .405مرجع سابق، ص في توجيه أوامر للإدارة"، الإداريسلطات القاضي " ،تمام، آمال يعيش (3)
 .285مرجع سابق، ص ،يالأردنالعليا في التشريع والقضاء  الإداريةالمحكمة  أمامالفصل في الطعون ( القاضي، وليد، 4)
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يجب أن  ذإ ،جانب الإعاقة والتأخير إلىتجريم فعل الامتناع  إلىاتجه  فقد أما القانون المصري

تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي بغير سبب  إلىتنصرف نية الموظف 

 وذلك مع نهجه القانون العراقي الجزائري أيضاا. (1)مشروع، 

 القضائية الأحكاموتبين للباحثة أسباب عدم كفايتها كضمانة لتنفيذ  

لأن النص  ؛للحكم القضائي كما يجب أن يكون الإدارةهذه الوسيلة قاصرة عن ضمان تنفيذ  تعد

يمة وأغفل جر  الأحكامتأخير تنفيذ  أوجريمة إعاقة  إلىي أشار الأردنالوارد في قانون العقوبات 

 الامتناع، وهي الجريمة الأخطر الأكثر احتمالية وقوعها في الواقع العملي.

عادة  دارةالإلأن ؛ بصعوبة إثبات القصد الجرمي يصطدمالمضرور  أوأنه رافع الشكوى  إلىإضافة  

ذه الحالات من ه كثيراا إن  القضائية. الأحكامأساليب غير مباشرة لعرقلة وتعطيل تنفيذ  إلىتلجأ 

في  او الرجوع عنهأ يتم فسخهاما  غالبا فإن أحكامها ،بهذه العقوبة تقضي بها محاكم الدرجة الاولى

 (2)مرحلة الاستئناف. 

يه ماض أوأيضا هنالك الكثير من الأحيان عند اعتداد المحكمة بأخلاق المحكوم عليه وعمره 

 (3) حتى سلوكياته، قد توقف تنفيذ حكم الحبس حينما تصدر عقوبة حبس بأقل من سنة. أو

وعليه فإن النص في مثل هذه الحالة يقف عاجزاا عن تحقيق فعاليته كوسيلة للردع ويبقى مجرد 

 على التنفيذ. الإدارةللرد ويبقى مجرد أسلوب لحث 

                                                             

 .176، صسابقمرجع  ،"يةالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاء"ضمانات تنفيذ أحكام الهروط، نايل منيزل مفضي،  (1)
 .333مرجع سابق، ص ،الإداريالقضاء الخلايلة، محمد علي، ( 2)
 .77ق، ، مرجع ساب"ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ أحكام سحر سالم محمود، " الدوري،( 3)
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 الفصل الرابع
 ةيالإدار القضائية الصادرة عن المحاكم  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ 

القضائية  امالأحكعلى تنفيذ  الإدارةنتيجة لعدم فعالية الضمانات التقليدية سابقة الذكر لإلزام 

 في الدول المقارنة )فرنسا والجزائر ومصر والعراق( للبحث عن ضمانات  الإداريتجه القضاء أف

منح  يثح المشرّععلى التنفيذ، وكان ذلك بتدخل  الإدارةووسائل حديثة أكثر فعالية لإجبار 

، (1) ضمن ضوابط معينة الإداريسلطة توجيه الأوامر القضائية للإدارة من القاضي  الإداريالقاضي 

 القضائية. الأحكاملإلزامها بتنفيذ  وفرض الغرامة التهديدية كوسيلة إجبار

لمبحث : االآتيفي هذا الفصل وذلك في مبحثين على النحو  ستتحدّث عنه الباحثةوهذا ما 

 توجيه الأوامر القضائية للإدارة. المبحث الثاني: فرض الغرامة التهديدية.الأول: 

  

                                                             

 .491مرجع سابق، ص  ،ضدهاالصادرة  الإدارية الأحكامعن تنفيذ  الإدارةامتناع  (.2009) ( الليثي، محمد سعيد1)
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 المبحث الأول
 توجيه الأوامر القضائية للإدارة 

من عدمه فقط، وهذا  الإداريتقف عند فحص مشروعية القرار  الإداريإن صلاحية القاضي 

ه مامأالأصل؛ فلا يجوز للقاضي أن يوجه أوامر للإدارة وهو بصدد الفصل في المنازعات المطروحة 

الامتناع عن عمل معين، إلا أنه وبسبب افتقار السلطة القضائية لوسائل تنفيذ  أوبعمل  الإدارةلقيام 

 لأوامر للإدارة.بسلطة توجيه ا الإدارياضي القضائية، كان للمشرّع الفرنسي توجّه واعتراف للق الأحكام

 لأحكامالتوجيه أوامر للإدارة كضمانة حديثة لتنفيذ  الإداريوعند الحديث عن سلطة القاضي 

مفهوم الأوامر القضائية وخصائصها في المطلب الأول، وشروط توجيه الأوامر  إلىالقضائية سنتطرق 

 بإصدارها في المطلب الثاني. الجهة القضائية المختصة أوالقضائية للإدارة 

 :المطلب الأول
 مفهوم الأوامر القضائية وخصائصها

الموجه لأحد أطراف النزاع،  الإداريالطلب الصادر عن القاضي  "القضائي هو الأمريقصد ب

المدعي ) ةالإداريالقضائية، التي في الغالب تكون الجهة  الأحكاموهي الجهة الممتنعة عن تنفيذ 

لامتناع عن ا أوسلوك معين، يتمثل في القيام بعمل  الإدارةالقضائي بأن تتخذ  الأمرعليها( ويكون 

تخاذ لا الإداريالقضائي لا يتعدى عن كونه طلب من القاضي  الأمر، وعلى ذلك يتضح بأن "عمل

 (1)ويحل محلها.  الإدارةوضع محدد، بحيث لا يمكن معه للقاضي أن يتخذ قراراا عن 

                                                             

 .57"، امرجع سابق، ص الإداريالعامة عن تنفيذ احكام القضاء  الإدارةامتناع " ( هجيرة، بعزيز،1)
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بأن يحدد للإدارة السلوك الذي  الإداريمن واجب القاضي " ويمكن تعريفها أيضاا على أنها 

يتوجب عليها اتخاذه، ويكون بصورة أوامر توجّه إليها، بهدف الحفاظ على الأمن وحقوق المتقاضين 

 (1)".والقانون

على ذلك؛ يتضح بأن صلاحية القاضي بتوجيه الأوامر القضائية للإدارة تكون لحثها على  بناءا و 

كسلطة مكملة، وذلك لأنها تهدف لتحقيق الغاية التي صدر الحكم من أجلها، ولما لها  الأحكامتنفيذ 

 (2)من أجل تحقيق آثار الحكم القضائي.  الإدارةمن دور في سرعة التنفيذ، والتيسير على 

ن خلال تحديد مفهوم الأوامر القضائية يتضح بأنها تتميز بمجموعة من الخصائص التي وم

  :الآتيةسنلخصها في النقاط 

لأنها تصدر عن جهة ؛ لا تعد قراراا إدارياا  الإدارين الأوامر التي تصدر عن القاضي إ أولًا:

 أوت تقاعس أوقضائية، ولما لها ارتباط بموضوع النزاع الذي صدر الحكم بشأنه، الذي امتنعت 

 (3)عن تنفيذه.  الإدارةتلكأت 

ه لا طلباا مقترناا بجزاء وعلي تعد الإداريإن الأوامر القضائية التي تصدر عن القاضي  ثانياً:

نما  إلىموجه  الإداريتعد رجاءا من القاضي   عديأحد أطراف النزاع، ولا يعد استشارة تقدم لأحدهم، وا 

 إلىارة من الإش لا بدّ ، يكون مقرون بجزاء لإلزامها، إلا أنه الإدارةالتزام يضعه القاضي على عاتق 

                                                             

 .195مرجع سابق، ص  "، الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ ( المجالي، محمد تحسين مجلي، "1)
 .87سابق، ص  مرجع ،“ الإداريةالقضائية  الأحكام،"ضمانات تنفيذ علي( نجار، نيروز جمال 2)
ق، "، مرجع سابي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ احكام الدوري، سحر سالم محمود، "( 3)

 .79ص
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نما دوره يتمحور حول ضرورة تنفيذ ما  الإداريذلك لا يعني أن القاضي  نّ أ ملزم بمسألة التنفيذ، وا 

 (1)، تحت طائلة الجزاء المترتب على امتناعها لتنفيذ هذا الالتزام. الإدارةيطلبه من 

ن الحكم إ، بحيث الإدارةن الأوامر القضائية تختلف عن التعويض الذي يفرضه على إ ثالثاً:

بأن تقوم بدفع مبلغ مالي نتيجة الضرر الذي لحق بالمتضرر، لا يشكل أوامر مرسلة  الإدارةعلى 

نما الإدارة إلى  (2). الإدارةمجرد وسيلة قانونية لاقتضاء المدعي لحقوقه في مواجهة  تعد، وا 

ائية القضائية على حظر توجيه الأوامر القض الأحكامفي فرنسا، تواترت  الإداريمنذ نشأة القضاء 

ابتكارها و ، بما يتميز به من جرأة لإيجاد الحلول الإداريللإدارة، على الرغم من اختلاف دور القاضي 

لحل النزاعات المعروضة عليه. إلا أنه نظراا لظروف نشأة مجلس الدولة الفرنسي وحفاظاا على وجوده 

ه على نحو لا يثير أي حساسية مع ؤ ، كان دوماا قضاالإدارةي صدام مع أوبقائه، لعدم دخوله ب

ة ئفة من أعمال السلط، وكان من إحدى توجهاته ابتكار نظرية أعمال السيادة، بحيث أخرج طاالإدارة

 (3). الإداريالتنفيذية من مجال رقابة القضاء 

ق لقضائية للإدارة إلا أنه لم يباتمسك مجلس الدولة بمبدأ حظر توجيه الأوامر  وعلى الرغم من

نما توجه  امتمسكا  ه توجيه صلاحيات، تتيح ل الإداريالتخفيف من حدتها، إذ جعل للقاضي  إلىبها وا 

ومن بعده قانون رقم ( 1980لعام  539) الفرنسي بقانون المشرّعالأوامر للإدارة، وكان ذلك بتدخل 

                                                             

 .127سابق، ص مرجع، “ الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ ( المجالي، محمد حسين مجلي، "1)
." جامعة التجربة الفرنسية أنموذجاا  الإداريأحكام القضاء  "الوسائل الحديثة لتنفيذ(. 2021الجازي، جهاد ضيف الله دياب )( 2)

 .300، ص الأردنعمان العربية، 
 .338مرجع سابق، ص  ،الإداريالقضاء الخلايلة، محمد علي، ( 3)
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سلطة توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وذلك حسب  الإداريمنح القاضي  إذ، (1995لسنة 125)

 menneret ."(1)قضية السيدة "

القضائية التي تتعلق باستخدام سلطة توجيه الأوامر القضائية للإدارة،  الأحكامومن بعدها تواترت 

"لا  الإداريالعربي في مصر، وذلك بحكم محكمة القضاء  الإداريوكذلك سار على غراره القضاء 

وزارة المعارف بالاعتراف بالشهادات العلمية المقدمة من  إلىتختص هذه المحكمة في توجيه أوامر 

لقانون دون المخالفة ل ةالإداريلك عن ولايتها القضائية التي لا تتعدى إلغاء القرارات المدعي لخروج ذ

 (2)". الإدارةإصدار أوامر قضائية لجهات 

ه الأوامر الفرنسي فيما يتعلق بحظر توجي المشرّعالمصري بموقف  المشرّعوترى الباحثة أن تأثر 

لأنه تأثر بالاتجاه الفرنسي القديم والذي حظر توجيه الأوامر نظراا لطبيعة ؛ القضائية لا مبرر له

حو ، إلا أنه فيما بعد توجه نالإدارةنشأته، وحفاظاا على بقائه ووجوده، وعدم الدخول بأي صدام مع 

 .الإدارة إلىتوجيه الأوامر القضائية  إلىضرورة قيام القاضي 

متذرعاا بذلك على أساس  الجزائري المشرّعلدولة الفرنسي، ومن التشريعات المتأثرة بتوجه مجلس ا

 لإداريامن النظام العام، وبعد ذلك توجه نحو منح القاضي  يعدمبدأ الفصل بين السلطات، الذي 

، سواء اكان ذلك في المرحلة السابقة (3) 09/80سلطة توجيه الأوامر القضائية للإدارة في قانون 

                                                             

فرنك يوميا طالبت بها  200تقدر  الإدارةفرض غرامة ضد  1985/مايو/  17"حيث قرره مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ( 1)
المتعلق " Limoges فيما يتعلق بالحكم الصادر لصالحها من محكمة."  الإدارةالسيدة انطلاقاا من فعل الامتناع الذي أتت به 

هداء فرنسا، والذي كان محل قبول في مداولة أولى من طرف البلدية ثم تم التراجع عنه بعد بتسجيل والدها اللوحة التذكارية لش
 .86، مشار إليه لدى الدوري، سحر سالم محمود، مرجع سابق، صفحة "ذلك بموجب مداولة ثانية

 alamiria.lao.eg.com، موقع 15/12/1948بتاريخ  2لسنة 475المصرية، الطعن رقم  الإداريحكم محكمة القضاء ( 2)
 الجزائري.  الإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و  2008/فيفري/25بتاريخ  90/80قانون رقم( 3)
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، حيث من خلال هذه المواد يتضح (1)( … 980، 978اللاحقة له، وذلك بالمواد ) أولتنفيذ الحكم 

سلطة توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وتكون هذه الأوامر  الإداريالجزائري منح القاضي  المشرّعبأن 

 (2)من تلقاء نفسه.  الإداريمن جهة القضاء 

أنه غير مختص بتوجيه الأوامر للإدارة  في كثير من أحكامه ي الأردن الإداريالقضاء أشار 

ن ع الإدارةعدم مشروعية امتناع  أوعند البحث في مشروعية  الإداريوتنتهي صلاحية القاضي 

قوم هو طعن موضوعي ي الإلغاءالتنفيذ فقط، وفي حكم لمحكمة العدل العليا السابقة " أن الطعن ب

حماية  تستهدف الإداري، وأن رقابة القضاء دارةالإوليس اختصام  الإداريأساساا على اختصام القرار 

محكمة  ضده عن تنفيذ قرار ىمصلحة العامة وأن امتناع المستدعالمشروعية التي تحكمها اعتبارات ال

 (3)…". غاءالإلالعدل العليا المنوه عنه أعلاه يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويغدو قراراا مستوجباا 

 المطلب الثاني
 الأوامر القضائية للإدارة والجهة المختصة بإصدارهاشروط توجيه 

يشترط أن يكون الحكم قضائياا صادراا من جهة القضاء  الإدارةلتوجيه الأوامر القضائية لجهة 

على تنفيذ الحكم القضائي، كما يشترط أيضاا أن يكون الحكم قابلاا للتنفيذ،  الإدارة، لإجبار الإداري

ه لا أن يكون الحكم القضائي ممكن التنفيذ، لأن لا بدّ القضائية للإدارة حيث حتى يتم توجيه الأوامر 

                                                             

أو الحكم القضائي أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع  الأمرعندما يتطلب ( "978( نص م )1)
 الفرنسي. الإداريةمن قانون العدالة ( 911L-1"، والتي يطبقها م )ةالإداريمنازعتها لاختصاص الجهات القضائية 

أن تامر بالغرامة ) (978,979المطلوب منها اتخاذ أمر التنفيذ وفقا للمادتين  الإداريةيجوز للجهة القضائية ( "980وتنص م) 
 الفرنسي. الإداريةمن قانون العدالة  ( 3L-911التهديدية من تاريخ سريان مفعولها "، ويقابلها نص م )

 .85"، مرجع سابق، ص  الإداريةالقضائية  الأحكام"ضمانات تنفيذ نجار، نيروز جمال علي، ( 2)
 موقع قرارك. 2008\6\23 الصادر بتاريخ 2008لسنة  140حكم محكمة العدل العليا رقم( 3)
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عمله، الذي يكون بمثل هذه الحالة متفرعاا  إلىيجوز للقاضي أن يوجه أمراا قضائياا بإعادة موظف 

 (1)عن حكم بإلغاء قرار خدماته لتحقق شرط بلوغه السن القانوني للتقاعد. 

ائي من أن يكون تنفيذ الحكم القض الإدارةلأوامر القضائية لجهة أنه يشترط لتوجيه ا إلىإضافة 

ائي للقيام بتنفيذ الحكم القض الإدارةلا يأمر  الإداريلإجراء محدد، ذلك أن القاضي  الإدارةخلال اتخاذ 

 (2)لعمل معين للتنفيذ.  الإدارةإلا إذا كان لازماا لتنفيذ حكم المحكمة وذلك من خلال اتخاذ 

وعليه  ضرورياا ولازماا لتنفيذ حكم المحكمة، الأمرولا بد لتوجيه الأوامر القضائية أن يكون توجيه 

 (3)أمراا قضائياا للإدارة إلا إذا كان لازماا لتنفيذ حكم المحكمة.  الإداريلا يوجه القضاء القاضي 

قامت  أوائي فيذ حكم قضقد باشرت بتن الإدارةوأخيراا يشترط لتوجيه الأوامر القضائية ألا تكون 

ضي باشرت بتنفيذه هنا لا يوجد أي مبرر لاستعمال القا أوبتنفيذ الحكم  الإدارةبتنفيذه، فإذا قامت 

 (4)على تنفيذ الحكم القضائي.  الإدارةلسلطته من أجل إجبار  الإداري

إلا أنه  ،ةالإدار القضائي لجهة  الأمرتوجيه  أوللشروط الواجب توافرها لإصدار  فيما يخصّ هذا 

ط لإجباره كوسيلة ضغ الإدارةلجهة  الأمرلا بد من توافر شروط لدى المحكوم له المتقدم بطلب توجيه 

على تنفيذ الحكم القضائي، بحيث يجب أن يكون لدى المحكوم مصلحة شخصية مباشرة إلا أنها أقل 

ى الطلب طرفاا في الدعو  ، بحيث يكفي أن يكون مقدمالإلغاءمرونة من تلك التي تتعلق بدعوى 

                                                             

 .393سابق، ص  ، مرجع“ في توجيه أوامر للادارة الإداريسلطات القاضي تمام، آمال يعيش، "( 1)
 .651سابق، ص ، مرجعضدهاالصادرة  الإدارية الأحكامعن تنفيذ  الإدارةامتناع الليثي، محمد، ( 2)
ق، ص مرجع ساب ،"ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ احكام "الدوري، سحر سالم محمود، ( 3)

94. 
 .346مرجع سابق، ص  ،الإداريالوجيز في القضاء السيوي، عمر محمد، ( 4)
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، امباشرا  نفيذااتوالذي يكون معنياا في تنفيذ الحكم  ،لواجب تنفيذهالأصلية الصادر فيها الحكم القضائي ا

 (1)عليه بالنفع.  اتنفيذ الحكم عائدا بحيث يكون 

صلحة أن تكون الم إلىوكذلك يجب أن تكون المصلحة مادية والتي يمكن تقديرها بمال، إضافة 

 محتملة. أومحققة 

لة فقد كان مجلس الدو  الإدارةلمحكمة المختصة لإصدار الأوامر القضائية لجهة ا فيما يخصّ أما 

جبار  الإدارة، لمواجهة امتناع الإدارةالفرنسي مالكاا لسلطة توجيه الأوامر القضائية لجهة  على  اهوا 

جهات القضاء  جميع المشرّعمنح  1995أنه في  إلا1995  إلى 1980التنفيذ، وذلك بين عام 

 لأحكاماسلطة توجيه الأوامر للإدارة كوسيلة لإجبارها لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ  الإداري

 القضائية.

بتوجيه  في فرنسا من طلبات تتعلق ةالإداريعلى ذلك؛ فمسألة الفصل فيما يقدم للمحاكم  بناءا و  

الأوامر القضائية للإدارة، في حال صدور الحكم عنها، أما إذا صدر الحكم وأصبح نهائياا، ولم 

المحكمة المصدرة للحكم من أجل أن تحكم بتلك  الوسيلة لإجبار  إلىيتم اللجوء  فإنه ا،يتضمن أمرا 

لحكم عن التنفيذ، ولم يتضمن ا الإدارةإذا امتنعت  رالأمالقضائية، وكذلك  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارة

 وأفيحق للمحكوم له أن يقدم طلباا بخصوص ذلك للمحكمة المصدرة للحكم  الإدارةأوامر لجهة 

قديمها أن يقوم بت أو، ةالإداريمحكمة الاستئناف  أمامفي حالة الطعن به  ةالإداريمحكمة الاستئناف ل

 (2)لمجلس الدولة الفرنسي إذا صدر الحكم عنه. 

                                                             

 " مرجع سابق، ص يةالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاءضمانات تنفيذ احكام " الهروط، نايل منيزل مفضي،( 1)
73. 
 .182مرجع سابق، ص  "،الإداريةالقضائية  الأحكام"ضمانات تنفيذ نجار، نيروز جمال علي، ( 2)
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الفرنسي مهلة كافية من أجل تنفيذ الحكم القضائي، يجب في الطلب المقدم  المشرّعد وحدَّ 

للمحكمة بعد صدور الحكم لتوجيه الأوامر للإدارة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الحكم الصادر 

در ، أما الحكم الذي يصةالإداريوالمحكمة الاستئنافي  ةالإداريللمحكمة  ةالإداريعن الجهة القضائية 

عن مجلس الدولة فيجب أن يقدم خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان الحكم، وفي حال حدد القاضي 

ه فلا يحق للمحكوم له أن يقدم طلب لتوجي الإدارةمدة معينة لتنفيذ الحكم القضائي من جهة  الإداري

 بشكل صريح تنفيذ الحكم الإدارة ت، وفي حال رفضانقضائها أو لإدارة إلا بعد مضي المدةأمر ل

 (1) .ن يقدم الطلب دون التقيد بميعادأالقضائي الصادر ضدها فيستطيع في مثل هذه الحالة 

، فإنه في حال رفع الإداريالذي صدر بحقها من القاضي  الأمربمخالفة  الإدارةأما إذا قامت 

دعوى التعويض فيؤخذ بعين الاعتبار هذا العنصر، بحيث يمكن أيضاا أن يطلب بإلغاء القرار السلبي 

 (2)عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب التنفيذ.  الإدارةالمتمثل بامتناع 

الجزائري الجهة القضائية المصدرة للحكم هي الجهة المختصة في الفصل في  المشرّعجعل و 

ن ع الإدارةطلب توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وحدد مدة في حال كان الحكم نهائياا، وامتنعت 

ا أساسي   امن أن ينتظر مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الحكم رسمياا، هذا يعد شرطا  لا بدّ التنفيذ، ف

هائية يتم نالغير  الأحكام، وعلى ذلك فإن ةالإداريالمحاكم  أمامستخدام هذه السلطة بتوجيه الأوامر لا

ب مجلس الدولة، بحيث يطل أمام، التي تقبل الاستئناف ةالإدارياستبعادها من اختصاص المحاكم 

على ذلك يتضح بأنه مجلس الدولة هو صاحب  تنفيذها من المجلس عند تقديم الاستئناف، وبناءا 

                                                             

"دراسة مقارنة )رسالة ماجستير  في توجيه الاوامر للادارة الإداريمدى دور القاضي (." 2019حوامدة، احلام طايل توفيق ) (1)
 .80، صالأردنمنشورة(، جامعة آل البيت، 

ق، ص مرجع ساب ي والعراقي "،الأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ احكام الدوري، سحر سالم محمود، "( 2)
95. 
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نفيذ حكم ولم يتم الت ةالإداري، أما في حال صدر عن المحكمة الأحكامالاختصاص الأصيل في تنفيذ 

يكون من  ،المقضي به الأمرخلال الوقت المحدد من الخصوم، وحاز على قوة  فيهولم يطعن 

، التي تختص بنظر طلب توجيه الأوامر للإدارة أما إذا صدر الحكم عن ةالإدارياختصاص المحكمة 

حب ، فمجلس الدولة هو صاالإدارة، وتم الطعن في الاستئناف ولم يتم تنفيذه من ةالإداريالمحكمة 

الاختصاص بنظر طلبات الأوامر في مثل هذه الحالة، وبعد ذلك يتوجب على القاضي الفصل في 

ئي المقدم له، وأن يقوم بإصدار الحكم المتضمن أمراا للإدارة لاتخاذ التدابير القضا الأمرطلب توجيه 

 (1)اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي. 

ة للقضاء بالنسب الأمربالمشرع الفرنسي وسار على نهجه، وكذلك  ،المصري المشرّعكما تأثر 

 لإداريابالرغم من عدم وجود نص تشريعي صريح على توجيه الأوامر، إلا أنه منح القاضي  ،العراقي

 الصادرة ضدها، وخاصة لدى الأحكامسلطة توجيه الأوامر القضائية للإدارة لإجبارها على تنفيذ 

 .(2)مجلس الانضباط العام 

صداره، ويتضح ذلك إبالامتناع عن  الإدارةصدار القرار الذي قامت إيحق لمجلس الانضباط 

في حالات تبديل العنوان في السلم الوظيفي، في حكم لمجلس الانضباط العام، أن المدعية طلبت 

ن وكيل وزارة العدل لم يوافق على أملاحظ، إلا  إلىتغيير عنوانها الوظيفي من معاون قضائي 

لانضباط قرر مجلس ا ذإالطلب، لذلك تقدمت بطلب لمجلس الانضباط العام لتغيير عنوان وظيفتها، 

صلاح العراقية والسجون، وعند الطعن به إملاحظ في دائرة  إلىتبديل درجتها من معاون قضائي 

                                                             

 .126مرجع سابق،  ،واثاره في قضاء محكمة العدل العليا الإلغاء، "حجية حكم الدردور، عبدالله محمد أحمد( 1)
عديل المدعي عليها ت بإلزامفي حكم لمجلس الانضباط العام " ......وتأسيسا على ما تقدم قرر مجلس وبالاتفاق الحكم  (2)

تقضي باعتبارالمدعية مستقيلة من الوظيفة بدلا من اعتبارها مفصولا منها " حكم مجلس الانضباط العام رقم  الإداري الأمر
، مشار اليه لدى الساعدي، نجم 2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العام، 2006\11\9، بتاريخ 2006\141

 . 85ص صباح، : مكتبةالعراق، الدعاوى. بغداد(. المرشد العلمي لاقامة 2019)
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نه غير لأ ؛تصديق الحكم المميز ورد الطعن التميزي تمييزا للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، قرر

 (1) يفي.موافق للقانون وغير حجيته ولا يوجد مانع من تبديل عنوانها الوظ

 بالأخذ يالأردن الإداري المشرّع، ونأمل من الإدارةي بهذه الوسيلة لإجبار الأردن المشرّعلم يأخذ 

مقضي ال الأمر، وتجاوزها لمبدأ حجية الإدارةمن أجل حماية الفرد من تعسف  المقارن،خذ القانون أبما 

 .ةالإداري الأحكاممن أجل ضمان تنفيذ  الإدارةبه، لتشكل وسيلة لبسط رقابته على أعمال 

د لمبدأ حظر يؤ دارة فكان بين موامر للإالأ الإداريفي مسالة توجيه القاضي  الإداريالفقه اختلف 

في  لإداريامن الفقه اتجاه القضاء  اأيد جانبا  إذدارة ومعارض لهذا المبدأ، وامر القضائية للإتوجبه الأ

على  والقائمة ،الإدارةو  الإداريعدم توجيه الأوامر للإدارة انطلاقا من نظرته للعلاقة  بين القضاء 

وهو ما يجعل  دور القاضي ينحصر في تطبيق القانون، وهم يرون أن  ،أساس الفصل بين السلطات

ي لجانب الفقه، وقدم هذا االإدارةالمساس باستقلال  إلىأي خروج عن هذا الدور يؤدي بالضرورة 

جملة من المبررات النظرية والعملية لموقفهم من هذه المسألة. فمن الناحية النظرية والمنطقية هنالك 

ي مجال ف الإدارةالا لرجل  نلا تكو  الأمرعن الوظيفة القضائية، وسلطة  ةالإدارياستقلال للوظيفة 

ي التقرير بدلا عنهم، ولما كان القاض أوعمال مرؤوسيه أتعديل  أوأي يمكنه إجازة  ،السلطة الرئاسية

من  دارة. وأماداريا فيكون منطقيا أن يتحاشى إقحام نفسه بإصدار أوامر للإإرئيسا  أودارة إرجل 

قاضي؛ لأن المتو هو في غير صالح القاضي  ةالناحية العملية فإن تدخل القضاء بتوجيه أوامر للإدار 

تها بالأخيرة هيعن تنفيذ أحكامه ما يفقد هذه  دارةالإامتناع  إلىسيؤدي  الإدارةتدخله في عمل 

                                                             

، والمصادق عليه من الهيئة العامة لمجلس 2007\10\29، بتاريخ 2007\289مجلس الانضباط العام، عدد الاضبارة ( 1)
، 2008، قرارات فتاوى مجلس شورى الدولة العام ،2008\2\14، بتاريخ 2008\تمييز\باط \انض\1\31شورى الدولة بقرار رقم 
مرجع  ،"ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاء"مدى فاعلية ضمانات تنفيذ احكام  سحر سالم مجمود،مشار اليه لدى الدوري 

 .132ص سابق، 
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امها وقوتها الملزمة، ويصبح القاضي في موقف العاجز عن كفالة الاحترام لما يصدره من واحتر 

ي تقديرهم أفضل ف القضاء، ويكون إلىجدوى الالتجاء  فيالشك  إلىقرارات، وهذا يؤدي بالمتقاضي 

 (1). قتضاء حقوقهمحول ا الإدارةمات مع الدخول في مساو 

لقضاء ( الذي يرى أن مبدا عدم التدخل المطلق للوفريبرالفرنسي ) الفقيهلاء الفقهاء ومن بين هؤ 

 يعد قاعدة أساسية في القانون العام، وأن توجيه أوامر للإدارة يعد تجاوزاا  الإدارةفي أعمال  الإداري

العامة بممارسة  الإدارةعن حدود اختصاصه القضائي والتعدي على أعمال  الإداريمن القاضي 

نحصر ت الإداريأن مهمة القاضي  عمل من أعمالها، مما يخرجه عن حدود وظيفته القضائية معتبراا 

ب المدعى طل إلىفي الاستجابة  أوفي رفض الطلب  ةالإداريضد قرارات الهيئات  الإلغاءفي دعاوى 

عد نتيجة التدابير التي ت ذباتخا ةالإداريالجهات  إلىتوجيه أمر  أوحق تعديل القرار دون أن يكون له 

( وهو ما يخالف Chevallierحسب ) الإداريلأن ذلك يجعله بمثابة الرئيس  ؛الإلغاءمنطقية لحكم 

العامة  لإدارةامن التصور الفرنسي لهذا الأخير، ذلك أن استقلال  مبدأ الفصل بين السلطات انطلاقاا 

غير مختص  الإداري( أن القاضي Walineيمنع من تلقي مثل هذه الأوامر. كما يرى الأستاذ )

ن عدم الاختصاص يجد أساسه في مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية أ، و الإدارة إلىبتوجيه أوامر 

ي ساد هذا المبدأ ذات وفقا للتفسير الطد بدوره على مبدأ الفصل بين السلالعامة، والذي يستن ةالإداريو 

 (2) في القانون الفرنسي.

 داريالإن سلطة القاضي أوقد ذهب جانب من الفقه العربي في مصر بهذا الاتجاه؛ إذ يرون 

ن الحكم بالتعويض ع أوغير المشروع  الإداريتقتصر على إلغاء العمل  ةالإداريفي إطار الدعوى 

                                                             

 . 359الكنب، ص القاهرة: عالم الاول.القسم  ،الإدارية(. دور الققضاء في المنازعة 2000( بسيوني، حسن السيد)1)
حظر توجيه الاوامر للادارة والحلول محلها وتطوراته  ا(. مبد2000محمد)ار، يسرى ط( انظر وجهات النظر هذه لدى: الع2)

 .75ص العربية.دار النهضة  القاهرة:الحديثة "دراسة مقارنة". 
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إذ تتوقف سلطته عند هذا الحد، وأي تجاوز ؛ الإدارةالضرر الناشئ عنه دون أن يتدخل في عمل 

 الإدارةهي القضاء وليس  الإداري، لأن مهمة القضاء (1)لمبدأ الفصل بين السلطات  الذلك يعد انتهاكا 

وكل جهة مستقلة عن الأخرى عضويا ووظيفيا، ما يعني أن مهمة القاضي تقتصر على بحث 

ا دارة تظهر فيه ما يسمى بسلطتهالتصرف للإمع ترك جانب من حرية  ةالإداريمشروعية القرارات 

 .(2)التقديرية 

 لجهاتهو عدم جواز بسط رقابته على ا الإداريفالعمل جرى على أن حدود سلطة القاضي 

 ةلإداريايختص بإصدار القرارات  ، وأنه لاالإداريمن ملائمات نشاطها  يعدفي تقديرها  لما  ةالإداري

من هيئات  ةذلك بمثابة هيئوالحلول فإنه يصبح ب الأمرذا ما أبيح له استخدام سلطة ا  دلا عنها، و ب

 لإلغاءاع الدعوى غير في موضو  الإدارةأن يتجاوز حكمه ضد ع ممنو  الإداري، لذلك فالقاضي الإدارة

مؤقتة،  وأطبيعة تعويضية نهائية  ذاإنما يكون  الإلغاءالتعويض وكل ما يمكنه أن يحكم به خلاف  أو

  (3).اهن يجري بتقديره ما يتطلب تقدير أ أو الإدارةحد تهديد  إلىدون أن يخرج عن هذه الحدود 

لزام لا يملك إ الإداريهذا الاتجاه؛ إذ يرون أن القاضي  الإداريب من الفقه نأيد جا الأردنوفي 

التدخل في أعمال السلطة  الإداري القاضيالامتناع عن ذلك، فلا يملك  أوبعمل شيء معين  الإدارة

نما تقتصر مهمته بشكل أساسي في إلغا أومن حيث تعيين الموظفين  ةالإداري القرار  ءفصلهم، وا 

 (4). عيتهالمعيب في حال عدم مشرو 

                                                             

 .10ص  سابق،، مرجع الإداريسليمان محمد. القضاء  ( الطماوي،1)
ص  ابق،س ، مرجع“ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ احكام سحر سالم محمود، "الدوري، ( 2)

90. 
، مهنا، محمد فؤاد، 418، 417، ص 999، الطبعة الثانية، القاهرة، الإداري( البناء، محمود عاطف، الوسيط في القضاء 3)

 ، 23، ص 1957الجامعات، ، اتحاد، الإسكندرية، مطبعة الإدارة، الرقابه القضائية على أعمال الإداريدروس في القانون 
 .41ص في قضاء محكمة العدل العليا، مرجع سابق، الإداريوسائل الإتبات  كنعان، نواف. (4)
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عدم  العدول عن سياسة إلىمند بداية القرن العشرين اتجاه آخر في الفقه الفرنسي دعا ظهر 

للإدارة، وعدم الربط بين هذه القاعدة وقاعدة حظر حلول القاضي  الإداريتوجيه أوامر من القاضي 

؛ على اعتبار أن القاعدة الأخيرة نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات في الإدارةمحل  الإداري

 وأحين أن القاعدة الأولى )حظر توجيه الأوامر( لا تستند على أي أساس من القواعد الدستورية 

نشورة له في مجلة مالفقيه )بارثلمي( في مقالة  إلىاية الكتابة في هذا الاتجاه ترجع القانونية. كانت بد

ان )تحولات في كتابه بعنو  1913ك )ديكي( عام وتبعه في ذل 1912القانون العام الفرنسية عام 

ها ر القانون العام(، والأستاذ جيز في بحث له في العام نفسه بعنوان )قوة الحقيقة القانونية التي يقر 

 (1) .(القانون للعمل القضائي

غير  الإداريلا تقف عند حد إلغاء القرار  الإداريووفقا للفقيه )ريفيرو( فإن مهمة القاضي 

 توجيه ما يلزم من الأوامر للإدارة من أجل ضمان تنفيذ حكمه تنفيذاا  إلىالمشروع، بل تتعدى ذلك 

اد يجمع جاه الحديث للفقه الفرنسي الذي يكصحيحا، ولقد كان لأفكار ريفيرو تأثير واضح على الات

هو  يذفالتنف، الإداريالقضاء  أحكامعلى ضرورة إصدار أوامر قضائية للإدارة لحملها على تنفيذ 

لا فلم الأحكامسبب وجود   الإدارة ، ثم إن مبدأ استقلالذن لم تكن لتنفإ الأحكاماذا تصدر القضائية وا 

 (2). شل القانون ام بدورها ولا يمكن أن يكون هدفهلم يوجد إلا لهدف السماح لها بالقي

هذه مبدأ المنع ونادى بضرورة تمتع القاضي ب اويعد الفقيه )جيز( من أوائل الفقهاء الذين عارضو 

ول في لها مبرر مقب لم يعد ةالإدارييرى أن مبدأ استقلال كل من السلطتين القضائية و  إذالسلطة، 

مبدأ الفصل بين السلطات ومظهر من مظاهر تقديسه، معتبرا أن  الوقت الحاضر، لأنها من مخلفات

                                                             

 .86ص مرجع سابق، مبدا حظر توجيه الاوامر للادارة والحلول محلها وتطوراته الحديثة، ( العصار، يسرى محمد.1)
، القضاء الكامل، الإداريةالمرافعات  الإلغاءومجلس الدولة: قضاء  الإداري(. القضاء 1972( مصطفي، أبو زيد فهمي)2)

 .332ص  قضاء التعويض، مصر: دار المعارف.
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أي  لىإوغير مبرر ولا يستند  الاستناد لهذا المبدأ الأخير في حظر توجيه الأوامر للإدارة منتقد

سليم لهذا ، وأن المفهوم الالأن مبدأ الفصل في أساسه مبدأ سياسي وليس قانوني   ؛اعتبارات قانونية

مع قيام القاضي بتوجيه مثل هذه الأوامر والنواهي للإدارة أجل ضمان تنفيذ  المبدأ لا يتعارض

نما يستند اتجاهه  اقفه القضائية مو  الإداريالملائمات العملية التي يبني عليها القاضي  إلىأحكامه، وا 

سي نالتي يلتزم بها في إصدار أحكامه، معتبرا أن التصور الذي ساد بشأن هذا المبدأ في التاريخ الفر 

هو مجرد خرافة نشأت في ظل نظام سياسي قائم على التحكم، وهو مبدأ لا يتفق مع القيم الديمقراطية 

 (1). الحديثة ولا مع سيادة القانون

العربي هذا الرأي؛ إذ يرون أن حصر سلطة القاضي بمجرد الحكم  الفقهوقد أيد جانب من 

ابة القانون سلفا من شأنه إضعاف رق أحكامقت وترك سلطة تحديد النتائج للإدارة التي خر  الإلغاءب

طالما  الاستهانة برقابة القضاء إلى الإدارةالمعتدي يدفع  إلى، لأن إحالة المعتدى عليه الإلغاءقضاء 

ضحيتها  يكون مشكلاتفي الأخير يعود إليها، إن التجربة كشفت ما يثيره هذا الوضع من  الأمرأن 

ة تتولاه جهات إدارية تنقصها الخبرة القانوني الإلغاءثار آالمحكوم لصالحه، فالذي يحدث أن تحديد 

الحلول السليمة لهذه المسألة، فضلا عن تصرف تلك الجهات  إلىالكافية التي تمكنها من الوصول 

  (2) .في هذا الصدد بروح تنقصها الحيدة

لأنه ليس  ؛ءالإلغاثار حكم أدون تقرير مقبولا للحيلولة  الإدارةتقلال كما لم يعد التعلل بمبدأ اس

ة في نطاق الصادر  الأحكام. الإلغاءوبين سلطة تقرير أثار ذلك  الإلغاءثمة اختلاف جوهري بين ولاية 

بدفع مبلغ من المال ولم يقل أحد أن مثل تلك  الإدارةالقضاء الكامل تتضمن غالبا الحكم بإلزام 

                                                             

 .450. القاهرة: دن، صالإداري(. تنفيذ احكام القضاء 1984حسني سعد ) ( عبد الواحد،1)
 .330ص  .القاهرة، مصرجامعة  )اطروحة دكتوراه(.الإلغاء ( اثار حكم 2009( جيرة، عبد المنعم عبد العظيم، )2)
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وليس هناك فارق بين أن يحكم القضاء بإلزام  الإدارةتتضمن اعتداء على مبدأ استقلال  الأحكام

لل الامتناع عنه. كذلك لا مجال للتع أوبإلزامها بالقيام بتصرف معين  أوبدفع مبلغ معين  الإدارة

آثار  ب، وترتيالإدارةبعد أن أصبح القضاء يملك إهدار قرارات  الإدارةبمحافظة القضاء على مشاعر 

ذاته، فضلا عن أنه لا محل للمحافظة على مشاعر  الإلغاء لن يكون أكثر إيلاما للإدارة من الإلغاء

  (1) مقتضيات المصلحة العامة. أو المشرّعرادة إإدارة خرجت على نطاق المشروعية ولم تحترم 

  

                                                             

 .335-331( جيرة، عبد المنعم عبد العظيم، مرجع سابق، ص1)
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 :الثاني المبحث
 الغرامة التهديدية 

وسيلة قضائية تعد الغرامة التهديدية ك إذالغرامة التهديدية نتيجة للاجتهاد القضائي في فرنسا،  تعد

ا، القضائية الصادرة ضده الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةمن أجل إلزام  الإداريتفرضها محاكم القضاء 

جبار على  تعدو  القضائية  حكامالأ، نتيجة لمماطلتها في تنفيذ الأحكاملتنفيذ  الإدارةكوسيلة ضغط وا 

 حكامأعلى تنفيذ ما صدر من  الإدارةالصادرة ضدها، ونتيجة لقصور الوسائل التقليدية لحمل 

 بمواجهتها.

 مقوماتهاو  مطلبين: مفهوم الغرامة التهديدية وخصائصها إلىوعليه؛ سيتم تقسيم هذا المبحث 

 تهديدية والمحكمة المختصة بالحكم بها في المطلب الثاني.في المطلب الأول، وشروط الغرامة ال

 :المطلب الأول
 مفهوم الغرامة التهديدية وخصائصها 

 خلال هذا المطلب سيتم تناول مفهوم الغرامة التهديدية في الفرع الأول، وخصائصها ومن

 في الفرع الثاني. ومقوماتها

 الفرع الأول: مفهوم الغرامة التهديدية 

 وسيلة تهديد مالي غير مباشرة يحكم بها القاضي "الفقه الغرامة التهديدية على أنهالقد عرف 

ثها ، والهدف من الغرامة التهديدية ح"ليحملها على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها الإدارةضد 

ضائية الصادرة الق الأحكاممجبورة على تنفيذ  الإدارةلأن الأصل أن ؛ على التنفيذ وليس معاقبة سلوكها

ل تجاه أومماطلة  أوالمقضي به، إلا أنه نتيجة تحايل  الأمر ضدها لمجرد حيازتها على حجية
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كام لانصياع لأح الإدارةكانت هذه الضمانة كوسيلة للضغط على  الأحكامالالتزام بتنفيذ هذه 

 (1)القضاء.

وم قاضي بمبلغ من المال عن كل يعقوبة مالية محتملة وتبعية، يحددها ال"وعرفت قانوناا بأنها 

 (2). "للالتزام الموكل عليها الإدارةتأخير في تنفيذ 

كوسيلة  الممتنعة عن التنفيذ الإدارةوعليه؛ الغرض من الحكم بالغرامة التهديدية هو الضغط على 

لوسيلة هذه ا تعدالمالية، و  الإدارةبيد القاضي، بشرط أن يقوم تحديدها بمقدار يتماشى مع مقدرة 

ي انحراف من القاض أولا تعد هذه الضمانة كتدخل  لذابأقرب وقت ممكن،  الأحكامكضمانة لتنفيذ 

نما وسيلة لتذكير الإدارةفي أعمال   وأبالتزامها مع نوع من أنواع الإكراه  الإدارة، ولا يحل محلها وا 

 (3)التحذير، ويكون تهديداا بجزاء مالي. 

، إكراه وأوسيلة إجبار "ومن خلال التعاريف السابقة، تعرف الباحثة الغرامة التهديدية على أنها 

حثها القضائية الصادرة ضدها، و  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةمن أجل إجبار  الإدارييلجأ إليها القاضي 

نما وسيلة حث وردع لامتناع  لذا، "على الوفاء بالتزاماتها ا وا  عن  لإدارةالا تعد هذه الوسيلة تعويضا

  تعدلاوعلاوة على ذلك اشتهر نظام الغرامة التهديدية بالنزعة الموضوعية، بحيث  .الأحكامتنفيذ 

 نما ذو طابع موضوعي.ا  طابع شخصي و  اعلاقة دائن ومدين، وعليه الالتزام لا يعد ذ

                                                             

ة دراس" الإدارةالصادرة ضد  الإدارية الأحكامأثر الغرامة التهديدية في تنفيذ (. "2020مسعود، محمد حمد السالم الزيوح )( 1)
 .15، صالأردنمقارنة" )رسالة ماجستير منشورة(، جامعة عمان الأهلية، السلط، 

 .278، مرجع سابق، ص الإداريالية تنفيذ احكام القضاء الفيرس، عصام الصادق عبد الله، ( 2)
 "ضماناتهاو  الإدارةمواجهة في  الإلغاءالصادرة ب الإداريةالقضائية  الأحكامشكالات تنفيذ إ" الجبوري، محمد حسين حسين، ( 3)

 .138مرجع سابق، ص 
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لى تنفيذ ع الإدارةالقضاء الفرنسي الذي ابتدع وسيلة إجبار  إلىدية، ويعود أصل الغرامة التهدي

الذي منح القاضي  16/7/1980 بتاريخ ((80/539الصادرة ضدها، وذلك في قانون  الأحكام

وتعددت  (1) القضائية. الأحكامكوسيلة إجبار لتنفيذ  الإدارةفرض الغرامة التهديدية على  الإداري

بحيث  (2)على تنفيذ الالتزام الموكل لها. الإدارةالقضائية التي تؤكد هذه الضمانة لإجبار  الأحكام

 قامت بحصر توقيع الغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام.

ديدية الفرنسي بفرض الغرامة الته المشرّعالجزائري فقد سار على غرار  المشرّع فيما يخصأما 

القضائية الصادرة ضدها، وذلك في قانون الإجراءات المدنية  الأحكاملإجبارها على تنفيذ  الإدارةعلى 

 (3)(. 980(الجزائري نص المادة  ةالإداري

ي لم يتعرضا للنص على الغرامة التهديدية بشكل الأردنالمصري و  المشرّعوترى الباحثة أن 

نما نصّا عليها ضمنياا، واضح و  في  (961) المادةي بنص الأردنالقانون المدني في وذلك صريح، وا 

 لمادةاالغرامة التهديدية بنص  أحكامالمصري نظم  المشرّعموقف  الأمروكذلك  ،(4)ة الالتزامات المدني

 داريالإالمصري حظر على القضاء  المشرّعن أ( من القانون المدني المصري وبهذا يتضح ب213)

                                                             

 .62مرجع سابق، ص  "،الإداريالعامة عن تنفيذ احكام القضاء  الإدارةامتناع هجيرة، بعزيز، "( 1)
رفضت  الإدارةإن " loucoinفي قضية "14/10/1987"حكم على المؤسسة العامة لرعاية الأيتام في غرامه مالية بتاريخ ( 2)

عادتها لمنصبها فرفضت  الإداريةتنفيذ حكم المحكمة  لك ،واشترط ذ الإدارةبإلغاء قراراتها بأنها خدمة الطاعن بعدم كفاءتها وا 
عليها للتنفيذ أن تقدم طلب بإحالتها على الاستيداع  لظروفها الشخصية، مما دفع الطاعن إلى طلب الحكم على المؤسسة بغرامة 

فرنك يوميا إذا لم تنفذ خلال شهرين من إعلان هذا  200لتنفيذ ،وهذا ما قضى به مجلس الدولة بمبلغ مالية لحملها على ا
 .450الحكم، " مشار إليه لدى تمام آمال يعيش، مرجع سابق ،ص 

ذ، وأن تأمر لتنفي، المطلوب منها اتخاذ أمر باالإدارية( "أن الغرامة التهديدية وسيلة تلجأ إليها الجهة القضائية 980المادة )( 3)
 .2008لسنة  9الجزائية رقم  الإداريةبالغرامة التهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها " في قانون الإجراءات المدنية 

فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضى عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن  ....("961( المادة )4)
 ، المنشور بالجريدة الرسمية . 2022وتعديلاته حتى عام 1976لعام 43ي ، رقم الأردنحضاره ..."القانون المدني 
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من استخدام  الإداريالقضاء  أمام اواجبارها على التنفيذ وهذا يشكل عائقا  الإدارةمن فرض وسائل لقهر 

 (1) الممتنعة عن التنفيذ. ةالإداريسلطة توقيع الغرامة التهديدية على الجهة 

أن ، و "…والقضاء المصري فقد عرف الغرامة التهديدية في حكم لمحكمة النقض المصرية 

( من القانون المدني، هي وسيلة ضغط على المدين لحمله على 213الغرامة التهديدية وفقاا لنص م )

أن يزيد ز له وقتياا لأن القاضي يجو  يعدتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا وأن الحكم بها 

، العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها أوفي مقدارها إمعاناا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ 

نما هي طريق من طرق التنفيذ   (2)…". ومن ثم فهي ليست تعويضاا وا 

 .(3)( من القانون المدني العراقي 254والمشرّع العراقي نص عليها بشكل صريح بنص المادة )

 لإدارةالا يعد إخلالاا بمبدأ استقلال  الإدارياحثة أن فرض الغرامة التهديدية من القاضي وترى الب

نما هي وسيلة إكراه مالية لحثها على تنفيذ  وأن منح  ،ةالإداري الأحكاموالفصل بين السلطات، وا 

 .لاا تشريعياا يعد خل الإداريالقاضي العادي الحكم بالغرامة التهديدية وعدم منح هذه الصلاحية للقاضي 

 

 

 

                                                             

ن بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدي ....( نصت "213( المادة )1)
 ( . 1948لسنة 131ذلك ..."من القانون المدني المصري رقم )

 م، موقع قسطاس.25/6/2009بتاريخ  64لسنة  5312( حكم محكمة النقض المصرية رقم 2)
( "إذا كانا تنفيذ الالتزام عينياا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام المدين بتنفيذ او امتنع المدين عن التنفيذ أجاز 254م )( 3)

على طلب الدائن أن تصدر قرارا بإلزام المدين بهذا التنفيذ، بدفع غرامة تهديدية إن بقي ممتنعا عن ذلك". قانون  بناءا للمحكمة 
 (.1951لسنة  40رقم ) المدني العراقي
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  الفرع الثاني: خصائص ومقومات الحكم بالغرامة التهديدية

قر جمل خصائصها بما استت نأاستطاعت الباحثة من خلال الدراسات بخصوص الغرامة التهديدية  

، بحيث تتميز الغرامة التهديدية بمجموعة من الخصائص يالفرنسي والجزائر  الإداريعليه القضاء 

 أهمها:

كراه، فهدفها الأساسي مواجهة تعنت  أولًا:  الغرامة التهديدية ذات طابع تحذيري وتهديدي وا 

القضائية الصادرة ضدها، وتبرز جوهر هذه الخاصية بمقدار تقدير  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةوامتناع 

الغرامة والمبالغة في تقديرها، وبذلك لا تشكل الغرامة التهديدية كتعويض جبراا للضرر الذي لحق 

نما هي وسيلة لإجبار  ا القضائية، حيث يترك أمر تقديره الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةبالمضرور وا 

نما تركها للقاضي، المشرّعينص للقاضي، وعليه؛ لم  ذلك و  على تحديد مقدار الغرامة التهديدية وا 

( وكلما أسبوع أوشهر  أوعلى وحدة زمنية عن )كل يوم  بناءا بتحديد موعد لسريانها، ويقدرها عادة  

التهديدية تتميز الغرامة  لذا (1)عن تنفيذ التزاماتها تراكمت وارتفع مبلغ الغرامة التهديدية.  الإدارةتأخرت 

ارها ستتعرض لجزاء مالي نتيجة استمر  لأنها ؛وتذكيرها بالتزامها الإدارةبأنها وسيلة تحذير لجهة 

 القضائية الصادرة ضدها.  الأحكامبالامتناع عن تنفيذ 

حث لأنها تحمل طابع إكراه وتهديد ل ؛وترى الباحثة أن الغرامة التهديدية تتميز عن التعويض

على التنفيذ، في حين أن التعويض يعد وسيلة لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور جراء امتناع  الإدارة

د، الذي لم يحددها بمقدار محد الإداريأن أمر تقديرها ترك للقاضي  إلىعن التنفيذ، إضافة  الإدارة

نما يقدرها عن كل وحدة زمنية تتأخر  ويمكن  ،عن الالتزام بالتنفيذ، على عكس التعويض الإدارةوا 

                                                             

ابق، "، مرجع س الإدارةالصادرة ضد  الإدارية الأحكامأثر الغرامة التهديدية في تنفيذ مسعود، محمد حمد السالم الزيوح، "( 1)
 .22ص 
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نما بمجرد انصياع الإدارةإضافة أن الغرامة التهديدية لا تعد عقوبة على جهة  صدر لما ي الإدارة، وا 

 سيتم إلغاؤها في حال تنفيذ المطلوب. الإداريعن القاضي 

 أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكماا مؤقتاا وليس نهائياا  ثانياً:

 وأالفرنسي حكماا مؤقتاا  الإداريخذ به القضاء أالحكم الصادر بالغرامة التهديدية الذي  يعد

نما الهدف الرئيس التغلب على تعنت  جباره لإدارةايوصف بذلك لأنه لا يفصل بموضوع النزاع وا   اوا 

غرامة بتخفيفها أن يعدل بال الإدارييجوز للقاضي  لذاعلى الالتزام بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها، 

ن يعرف مقدار هذه الغرامة أبحيث لا يستطيع المحكوم عليه  (1) أن يقوم بإلغائها. أوزيادتها  أو

 المفروضة عليه نتيجة امتناعه عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه. 

 المقضي به، ولا يصبح الأمرلا يحوز على حجية  لذالا يعد هذا الحكم نهائياا،  الأمروكذلك 

يزيد به  وأللحقيقة، وذلك لأنه حكم مؤقت بحيث يحق للقاضي أن يعدل عليه  امبرما ومن ثم عنوانا 

 .  (2)إذا رأى أنه غير كاف 

حكمة آخر ن صدر عن ما  وواجب التنفيذ حتى و  ا،وعليه لا يكون الحكم بالغرامة التهديدية نهائي  

ن كان الحكم مشمول ب  (3)النفاذ العاجل. درجة وحتى وا 

 أن الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي ثالثاً:

الغرامة  في منحه سلطة تقدير الإداريوتظهر هذه الخاصية في مجال السلطة التقديرية للقاضي 

وله أن  يقبل طلب الغرامة التهديدية، أوالتهديدية ومدة بدء سريانها، بحيث يحق للقاضي أن يرفض 

                                                             

 .280مرجع سابق، ص  ،الإداريالية تنفيذ احكام القضاء الفيرس، عصام الصادق عبد الله، ( 1)
بق، ص مرجع سا "، ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاء"مدى فاعلية ضمانات تنفيذ احكام سحر سالم محمود، الدوري، ( 2)

102. 
 .64مرجع سابق، ص  ،الإداريالعامة عن تنفيذ احكام القضاء  الإدارة، "امتناع هجيرة، بعزيز( 3)
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نما هدفها الأساسي إجبار  ى تنفيذ عل الإدارةيفرض الغرامة التهديدية دون اشتراط وقوع الضرر، وا 

ذ لتنفي الإدارةن هذه الصورة تعد وسيلة ضغط على أبمعنى  (1)القضائية الصادرة ضدها.  الأحكام

الغرامة  قبول طلب أوتمتع القاضي سلطة مطلقة في فرض بحيث تظهر خاصية التحكم  التزامها،

، وكذلك ةن يراعي مقدار الضرر الذي لحق بالضرور أن يفرض الغرامة التهديدية دون أالتهديدية، وله 

 .ساسن يكون وقع ضرر من الأألا يشترط للحكم بها  الأمر

 حكم الغرامة التهديدية حكماا تابعاا  رابعاً:

ضمن مت الإدارةلأن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية صادر استناداا لحكم أصلي صدر بحق و 

القضائية الصادرة ضدها، ولضمان تنفيذ الحكم يتم اتباعه بحكم آخر  الأحكامبإلزامها على تنفيذ 

لحكم ابها عن تنفيذ  الإدارةعن كل مدة زمنية تتأخر  الإدارةمتضمناا فرض الغرامة التهديدية بحق 

 .(2)_وعليه إذا تقرر بطلان الحكم الأصلي، فإن ذلك يتبع الحكم بالغرامة التهديدية ،الصادر بحقها

إن من الأمور الواجب الإشارة إليها بداية فيما  ما يخص مقومات الحكم بالغرامة التهديدية،فيما أ

ديدية، الحكم بالغرامة الته يتعلق بأمر الغرامة التهديدية، أن القاضي لا يكون مطلق الحرية في أمر

 التنفيذكون  إلىعائدا  الإداريعن تنفيذ الحكم  الإدارةن الحالات التي يكون بها امتناع فهناك العديد م

ن يكون ذلك مقرونا بالاستحالة المادية، ففي مثل هذه أ أولهذا الحكم مستحيلا من الناحية القانونية، 

رامة التهديدية ما لم يكن الامتناع عن التنفيذ محققا بلا الأحوال لا يستطيع القاضي أن يفرص الغ

سبب قانوني مسبق؛ لأن الغرض الأساسي من فرضها جاء لأجل ضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة 

                                                             

 .93، صمرجع سابق "، يةالأردنفي قضاء محكمة العدل العليا  الإلغاءضمانات تنفيذ احكام الهروط، نايل منيزل مفضي، "( 1)
"حيث وسبق وأن قررت محكمة النقض الفرنسية بنقل قرار محكمة الاستئناف في مدينة نانت والذي حكم على المدعي عليه ( 2)

لية يقرر إغلاق المحلات يوم في الأسبوع، ثم بعد ذلك بالغرامة تهديدية نتيجة عدم احترام القرار الصادر عن السلطات المح
في نانت بطلان ذلك القرار مما يؤدي إلى بطلان القرار الذي فرض الغرامة التهديدية "نقد  الإداريةقررت محكمة الاستئناف 

 .10/6/2010فرنسي، الغرفة المدنية الثانية، قرار صادر بتاريخ 
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صدر لفرض التزام ما على  أو، سواء كان هذا الحكم محكوما بإلغائه، الإداريعن الحكم القضائي 

 . الإدارةجهة 

 ثل فيما يأتي: وهذه المقومات تتم

 : الإداريعن تنفيذ الحكم  الإدارةثبوت امتناع  أولا:

 لإدارةابمثابة عقوبة مالية، كان الغرض الأساسي من إيجادها إلزام  تعدإن نظام الغرامة التهديدية 

، وهذا يدل على أن إيجاد هذا النظام جاء تابعا لانتشار ظاهرة ةالإداريالقضائية  الأحكامعلى تنفيذ 

، وهو الذي يدل على عدم إمكانية إيقاع الغرامة ةالإداريالقضائية  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةامتناع 

أي شخص غيرها، ملزم بالتنفيذ ولم يمتنع عن تنفيذ الحكم  أو، الإدارةالتهديدية طالما أن جهة 

، فمفهوم المخالفة يقضي بأن سبق الحكم بها امتناع حقيقي وصريح صادر من الإداريالقضائي 

يكون هذا الامتناع راجعا لعدم المقدرة على تنفيذ الحكم لسبب قانوني  ألاّ ، كما يجب ةالإداريالجهة 

 (1) مادي محتم. أو

 طلب المحكوم له أن يتم إيقاع الغرامة التهديدية:  ثانيا:

 الإدارةإن هذا يقضي أن الشخص صاحب المصلحة الذي صدر لأجله الحكم، وامتنعت جهة 

الجهة القضائية بدعوى قضائية، التي يكون مضمونها الحكم بالغرامة  إلىعن تنفيذه، يجب أن يلجأ 

قاضي ، فهي بمفهوم المخالفة، لا يمكن للالإداريالتهديدية على من امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي 

لب من ما لم يسبق ذلك ط الإدارةأن يصدر حكما من تلقاء نفسه بفرض الغرامة التهديدية على جهة 

ي تقدر ت، فالجهة القضائية هي الالأمرذا المحكوم له، إلا أن سلطة القاضي تتسع عند الفصل به

                                                             

في توجيه أوامر للإدارة، دط، دار النهضة العربية، جامعة الزقازيق،  الإداري(. سلطة القاضي 2007( عمر، حمدي)1)
 .159ص
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نح على التنفيذ العيني، وهذا الذي م الإدارةحسب ظروف الدعوى، ما دام الهدف منها هو حمل 

ن توافرت كافة الشروط الواجبة لذلك   (1) .القاضي سلطة رفض الحكم فيها حتى وا 

 الامتناع عن عمل:  أوأن يكون مضمون طلب الغرامة التهديدية يتضمن القيام بعمل  ثالثا:

إن النصوص القانونية التي جاءت في التشريعات التي أخذت بنظام الغرامة التهديدية كان من 

شأنها ان تضع العديد من الشروط لإلزامها، والتي من ضمنها وجوب أن يتضمن الحكم القضائي 

 لإدارةا الامتناع عن القيام بعمل، حتى يتسنى للمحكوم له أن يقدم طلبا لإلزام أوالقيام بعمل،  الإداري

  .(3) (2) به المقضي الأمرالحائز لقوة  الإداريالقرار القضائي  أوبتنفيذ الحكم، 

ارها توافرها للحكم بالغرامة التهديدية باعتب المشرّعوبعد أن بينت الباحثة الشروط التي أوجب 

ول ، لا بد من أن نتناةالإداريالقضائية  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةإحدى الوسائل المستخدمة لحث 

                                                             

 . 161مرجع سابق، ص  في توجيه أوامر للإدارة الإداري( عمر،حمدي ، سلطة القاضي 1)
جامعة  منشورة()رسالة ماجستير  .الإداريةقضائية ال الأحكامعلى تنفيذ  الإدارة إلزامالية  (.2014كمال الدين) ، رايس،-( 2)

 .119الجزائر. ص السياسية،كلية الحقوق والعلوم ‘ابو بكر بالقايد 
( في الباب السادس 2008( فبراير )25( الصادر في )8-9( إن المشرع الجزائري نص في قانون الإجراءات المدنية رقم )3)

( منه على 981وقد نصت المادة ) الإداريةبتنفيذ أحكام الجهات القضائية ( على كل ما يتعلق 986—978منه في المواد )
أنه: "فى حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار فضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك 

لضرر. رامة التهديدية مستقلة عن تعويض ابالغرامة التهديدية، وتكون الغ الأمربتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ، أو 
 الأمرمن أجل  الإدارية( من القانون ذاته التي نصت على أنه: "لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة 987وكذلك نص المادة )

باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عن الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف 
المحكوم له وانقضاء أجل ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم"، وبتبين من النص السابق أن المشرع الجزائري 

إلى  ؛ حتى يتمكن المحكوم له مر اللجوءالإداريةخ التبليغ الرسمي للحكم الصادر عن المحكمة تطلب مضيمدة معينة على تاري
القضاء، وطلب الحكم بالغرامة التهديدية بالتالي فإن المشرع قد تناول أمرها بشكل أوسع من غيره من التشريعات ه، وعمل على 

( منه، التي أوضح 213لمصري في التقنين المدني في المادة )وضع تنظيم تفصيلي خاص بها، وهذا الشرط لم يتطلبه المشرع ا
فيها المشرع الشروط الواجب توافرها للحكم بالغرامة التهديدية، والتي نصت على أنه: "إذا كان تنفيد الالترام عينا غير ممكن او 

ية ام ان هذا التنفيذ ، بدفع غرامة تهديدغير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين ب
يمتنع عن ذلك ، واذا راى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ، جاز له ان يزيد في الغرامة 

 كلما راى داعيا للزيارة.
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 اتجاهين، كما ستعرضه إلىالموقف الفقهي الذي اعترض أمر الغرامة التهديدية، والذي اختلف 

 الباحثة على النحو الآتي:  

 الأحكامفيذ على تن الإدارةالفقه المعارض للحكم بالغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة لحث  أولا:

: إن هذا الموقف الفقهي عندما اعترض أمر تطبيق الحكم بالغرامة التهديدية، كان ةالإداريالقضائية 

 لإدارياالحالات التي تكون فيها الجهة الممتنعة عن تنفيذ الحكم القضائي  إلىهذا الاعتراض موجها 

يذ فأنه يمكن تطبيقها فيما لو كان الممتنع عن تن إلى، بمفهوم المخالفة فذلك يقضي الإدارةهي جهة 

موظفا عاما؛ ذلك لأن الاعتراض كان موجها فقط بحالة الامتناع الصادر  أوالحكم هو شخصا عاديا، 

 العامة.  الإدارةعن 

 الأساس العملي إلىكما أن هذا الموقف كان سائدا في اتجاهين مختلفين، فمنهم من استند 

 (1)الغرامة. لتوضيح هذا الموقف، ومنهم من ارتكز على الجانب النظري لتطبيق حكم 

الأساس العملي يرى بأن تطبيق نظام الغرامة التهديدية يحتاج  إلىفالرأي الأول الذي استند 

ق أمر ، في حين أن تطبيالإدارة، ويبرر قوله بأنه لا يجوز أن يتم الحجز على الإدارةتدخلا من جهة 

عد أن مبلغ التهديد المالي ب ممكن؛ لإمكانية تحقيق الحجز على الأفرادالغرامة التهديدية في مواجهة 

 يتم تصفيته. 

الأساس النظري، فإنه يرى بأن الحكم بالغرامة  إلىأما الرأي المعارض الثاني، الذي يستند 

جبر الضرر الحاصل من قبل  إلىالخاصة به، ولا يرجع  يسلطة القاض إلىالتهديدية قد يرجع 

                                                             

 .73، صسابق "، مرجع الإداريةالقضائية  الأحكام"ضمانات تنفيذ نجار، نيروز جمال علي،  (1)
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على تنفيذ الحكم القضائي  الإدارةيؤدي دوره المقصود في حث  ألاّ ، وهذا الذي من شأنه الإدارة

 (1). الإداري

القضائية  كامالأحعلى تنفيذ  الإدارةالفقه المؤيد للحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة لحث  ثانيا:

القاضي العادي الحق في الحكم بالغرامة عطى أ: يرى هذا الجانب من الفقه أن القانون عندما ةالإداري

 المهمّةمة من المبادئ العا يعدالإجراءات التي تسبقها، وهو الذي  أو الأحكامتهديدية، بقصد تنفيذ ال

د الحق في توقيع الغرامة التهديدية ض الإداريالقانون، فإنه من باب أولى أن يتم منح القاضي  في

مبادئ العامة ؛ تطبيقا لأحد الةالإداريالقضائية  الأحكامفي الحالات التي تمتنع فيها عن تنفيذ  الإدارة

 للقانون. 

عنه  الامتناع أوالتي تتمحور حول القيام بعمل  الإلغاء أحكامكما يرى هذا الاتجاه الفقهي أن 

فإن هذا الاتجاه يرى أن طبيعة الغرامة التهديدية تتلاءم مع  لذا، الإدارةيقتضي تنفيذها تدخلا من 

 في التنفيذ.  الإدارةطبيعة التزام 

 لىإا يرى هذا الاتجاه أنه طالما كان الامتناع عن التنفيذ لا يستند بأي حال من الأحوال كم

هذه الحالة ب الإداريالحكم القضائي  تنفيذعن  الإدارةالمبررات المتعلقة بالنظام العام، فإن امتناع 

غير مبرر، وهو الذي يبرر شرعية تطبيق الحكم بالغرامة التهديدية لأجل حماية الحكم القضائي 

 (2) .الإداري

                                                             

 .102ص ، مرجع سابق،الإداريةالقضائية  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةلزام إلية آ كمال الدين. ( رايس،1)
 .75، ص"، مرجع سابق الإداريةالقضائية  الأحكامضمانات تنفيذ نجار، نيروز جمال علي، " (2)
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 المطلب الثاني
 شروط الحكم بالغرامة التهديدية والمحكمة المختصة بالحكم بها

طلب الشروط هذا المفي  هسنتناولللحكم بالغرامة التهديدية لابد من توافر شروط معينة، وهذا ما  

الواجب توافرها في الحكم بالغرامة التهديدية وذلك في الفرع الأول، والمحكمة المختصة للحكم بالغرامة 

 التهديدية في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: شروط الحكم بالغرامة التهديدية

من توافر شروط معينة، ومن هذه الشروط ما يتعلق بتقديم الدعوى  لا بدّ بالغرامة التهديدية  الحكم

 ومنها ما يتعلق بتنفيذ الالتزام وموضوعه.

 الشروط التي تتعلق بتقديم الدعوى أولًا:

احب ن يقيم صأوالغرامة التهديدية دون  الإدارة علىأوامر فرض يبأن  الإداريمكن للقاضي لا ي

المصلحة دعوى خلال المعياد المحدد، وللحكم بالغرامة التهديدية يشترط أن يقدم طلب صريح من 

أن يصدر أمر فرض الغرامة  الإداريصاحب المصلحة خلال ميعاد زمني معين، فلا يحق للقاضي 

يه؛ لا حة، وعلعلى طلب مقدم من صاحب المصل بناءا لإلزامها بالتنفيذ إلا  الإدارةالتهديدية على 

نما يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب مصلحة،  يكفي تقديم الطلب للحكم بالغرامة التهديدية، وا 

ذلك يجب أن يكون الطلب واضحاا ومحدداا بحيث يجب على طالب الغرامة التهديدية أن  إلىإضافة 

الغرامة قدم للحكم بأنه لا يشترط أن يكون الطلب الم إلىيحدد الإجراء الذي يريده صراحةا، إضافة 

، ومن ضمن الشروط أيضاا أنه لا يشترط أن (1)التهديدية أن يتخذ شكلاا معيناا، إلا أن يكون مكتوباا 

يقدم الطلب مستقلاا عن الدعوى، وبالتالي لا يستحق أي رسوم عنه لأنه لا يوجد طلب  مستقل، وكذلك 

                                                             

 .283مرجع سابق، ص  ،الإداريالية تنفيذ احكام القضاء الفيرس، عصام الصادق عبد الله، ( 1)
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وناا ب قد يقدم قبل صدور الحكم فيكون مقر لا يشترط توقيع المحامي كشرط لقبوله، وهذا الطل الأمر

منفصلاا عنها، ويمكن أن يكون لاحقاا لصدور الحكم بحيث يقدم صاحب  أوفي الدعوى الأصلية، 

 أوماطلت  أوعن تنفيذ الحكم  الإدارةالمصلحة الطلب بعد صدور الحكم من المحكمة، وامتنعت 

رطين في من توافر ش لا بدّ ور الحكم، وعليه أهملت تنفيذه، فيقدم بمثل هذه الحالة لاحقاا على صد

ما أن يصدر الحكم دون أن يتضمن أمراا بالتنفيذ للحكم  النوع الثاني، أن يكون الحكم لم يتم تنفيذه، وا 

دية يالقضائي، ففي مثل هذه الحالة نشأ حق للمحكوم له، ويخوله بتقديم طلب بإيقاع الغرامة التهد

 (1)كضمان تنفيذ الحكم القضائي.

من توافر المصلحة الشخصية والمباشرة في مقدم الطلب، وهذا الشرط  لا بدّ  وحتى يقبل الطلب

 لإداريايعد كحصانة من تقديم الدعاوى الكيدية، والحرص على وقت القضاء، بحيث لا يلجأ للقضاء 

حكم للتقديم طلب الحكم بالغرامة التهديدية إلا إذا كان صاحب مصلحة شخصية مباشرة في تنفيذ ا

 (2)القضائي. 

الفرنسي مدة زمنية معينة لتقديم طلب الغرامة التهديدية من  المشرّعذلك فقد حدد  إلىإضافة 

القضائية، وحدد هذه المدة لتوقيع  الأحكامالممتنعة عن تنفيذ  الإدارةصاحب المصلحة لمواجهة 

الممتنعة، بمرور ستة أشهر من تاريخ إعلان الحكم القضائي المطلوب  الإدارةالغرامة التهديدية على 

محاكم  أو ةالإداريتنفيذه، في حال قدم الطلب لمجلس الدولة الفرنسي، أما إذا قدم الطلب للمحاكم 

                                                             

ابق، ، مرجع س" الإدارةالصادرة ضد  الإدارية الأحكامأثر الغرامة التهديدية في تنفيذ مسعود، محمد حمد السالم الزيوح، "( 1)
 .49ص 

ق، ص بمرجع سا ،ي والعراقيالأردنفي القانونين  الإلغاءمدى فاعلية ضمانات تنفيذ احكام الدوري، سحر سالم محمود، ( 2)
119. 



124 

ما بالنسبة للمشرع الجزائري أ (1)، فحددها بثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الحكم. ةالإداريالاستئناف 

 (2) ضرورة تجديد بدء سريانها دون تناول تحديد تاريخ انتهاءها.تناول 

 الشروط التي تتعلق بتنفيذ الالتزام وموضوعه ثانياً:

 بناءا ، و اريالإدأن يصدر حكماا قضائياا صادراا عن محاكم القضاء  لا بدّ لفرض الغرامة التهديدية 

أمرين في هذا الشرط: أول هذه الشروط أن يكون حكماا قضائياا صادراا عن  من توافر لا بدّ على ذلك 

جهة قضائية مختصة بإصداره، وثانياا أن يكون الحكم القضائي إدارياا صادراا عن محاكم القضاء 

 (3)المحاكم الاستئنافية.  أو ةالإداريالمحاكم  أوسواء صدر عن مجلس الدولة  الإداري

كون الالتزام، بحيث ي أحكاممن أن يكون الحكم من  الإدارةولا بد لفرض الغرامة التهديدية على 

ء ملزمة لاتخاذ إجرا الإدارةالامتناع عن عمل، أي أن  أوبالقيام بعمل معين  الإدارةفحوى الحكم إلزام 

داء التزام أ أوة بتنفيذ على ذلك إذا لم يوجد الزام للإدار  بناءا محدد من أجل تنفيذ الحكم القضائي، و 

 وأمفروض عليها، فلا يمكن فرض الغرامة التهديدية، وبالتالي مجرد وجود التزام للإدارة القيام بعمل 

نما يجب أن تكون  إلىالامتناع عن عمل، لا يعد شرطاا للجوء  نعة عن ممت الإدارةالغرامة التهديدية وا 

فلا  لتنفيذ الحكم القضائي وخلال المدة المحددة لتنفيذه الإدارةالالتزام بالتنفيذ، وعليه؛ إذا امتثلت 

 (4)الغرامة التهديدية.  إلىيمكن اللجوء 

                                                             

 ". الأردن في الإداريةالقضائية  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةالغرامة التهديدية كأسلوب بحث " الطراونة، هلا ياسين زعل،( 1)
 .40مرجع سابق، ص

 . 420، مشار اليه لدى تمام، امال يعيش، مرجع سابق، ص09\08 الإدارية( من قانون الاجراءات المدنية و 980( المادة )2)
 .387مرجع سابق، ص  "، الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكام"الضمانات الحديثة لتنفيذ المجالي، محمد حسين مجلي، ( 3)
 ضماناتهاو  الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالصادرة ب الإداريةالقضائية  الأحكامشكالات تنفيذ إالجبوري، محمد حسين حسين، " ( 4)

 .149مرجع سابق، ص 
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وبالتالي  أن يكون تنفيذ الالتزام تنفيذا عينياا ممكناا، لا بدّ الغرامة التهديدية  إلىوحتى يتم اللجوء 

 هذه الوسيلة، وذلك لأن الغرض منها أصبح إلىإذا كان التنفيذ العيني مستحيلا، لا يمكن اللجوء 

 (1)أن يكون التنفيذ العيني ممكناا وغير مستحيلاا.  لا بدّ مستحيلا، حيث 

 الفرع الثاني: المحكمة المختصة في الحكم بالغرامة التهديدية:

لاختصاص عقد افالمشرع الفرنسي فالجهة المختصة بفرض الغرامة التهديدية والحكم فيها،  

 ،(2)، ومجلس الدولة ةالإداريومحاكم، الاستئناف  ةالإداريكم للمحا

فرض  الإداري( منه، بحيث يحق للقاضي 2) المادة، بنص ةالإداريوذلك بموجب قانون العدالة 

الغرامة التهديدية من تلقاء نفسه دون طلب صاحب المصلحة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد 

 (3). الإدارة

، وذلك ةيالإدار الجزائري جعل اختصاص فرض الغرامة التهديدية للمحاكم  المشرّع وفيما يخصّ 

 .الجزائري التي سبق ذكرها ةالإداري( من قانون الإجراءات المدنية 980بنص المادة )

 الأحكامفيذ لتن الإدارةالمصري لم يفرض الغرامة التهديدية كوسيلة للضغط على  المشرّعإلا أن 

 (4). ةالإداري

                                                             

 .66"، مرجع سابق، ص  الإداريالعامة عن تنفيذ احكام القضاء  الإدارةامتناع هجيرة، بعزيز، " ( 1)
ابق، ، مرجع س" الإدارةالصادرة ضد  الإدارية الأحكامأثر الغرامة التهديدية في تنفيذ " مسعود، محمد حمد السالم الزيوح،( 2)

 .40ص 
(" في حالة عدم تنفيذ قرار صادر عن محكمة إدارية، يجوز لمجلس الدولة بشكل تلقائي أن يفرض عقوبة على 2تنص م )( 3)

الأشخاص الاعتبارية بموجب القانون العام أو الهيئات التي يحكمها القانون الخاص المسؤول عن إدارة الخدمة، لضمان تنفيذ 
 .4/5/2005بتاريخ  387/2000قم ر  الإداريةهذا القرار" قانون العدالة 

 .287مرجع سابق،  ،الإداريالية تنفيذ احكام القضاء  الفيرس، عصام صادق عبدالله،( 4)
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ما أبدت ليه كلإيمكن اللجوء  الإداريتمثل الغرامة التهديدية سلاحا فعالا في قبضة القاضي 

 القضائية النهائية، وبذلك تغدو الغرامة التهديدية وسيلة لإرغام الأحكامسوء نيتها في تنفيذ  الإدارة

أتاح إدخالها  القضائية، وقد الأحكامعن تنفيذ  الإداريعلى التنفيذ؛ بوصفها جزاء على الامتناع  الإدارة

سلطة اتخاذ الأوامر الموجهة للإدارة بهدف تنفيذ أحكامه  الإداري؛ أن للقاضي الإداريتقنين القضاء 

ضه الغرامات، وما تفر من طابع الإكراه والإلزام الذي يميز هذا النوع  إلىوالانصياع إليه، مرد ذلك 

 (1) تجبرها في النهاية على الإذعان لحكم القضاء. ،الإدارةمن أعباء مالية ومعنوية  ثقيلة على 

ن تنفيذ ع الإدارةاجهة امتناع و وعلى الرغم من الأثر الفعال الذي حققته الغرامة التهديدية في م

مواجهتها. إلا أنه كان عرضة لبعض الانتقادات، وتوجزها الباحثة  فيالقضائية التي تصدر  الأحكام

 :(2)فيما يلي 

دم الحكم ع أون تمتع قاضي الغرامة بسلطة تقديرية متعددة المظاهر كحريته في الحكم إ أولا:

ا، أدى به المصالح العلي أواعتداده بمفهوم موسع للمصلحة العامة  إلىبالغرامة التهديدية، بالإضافة 

يد للتهد ةالإدار رفض الحكم بالغرامة التهديدية في حالات عديدة كانت تستوجب ضرورة خضوع  إلى

 لىإالمالي، فضلا عن أنه في حالات الحكم بها يعطي للإدارة مهلة من الوقت تتراوح من شهر 

فرصة أخيرة لتنفيذ الحكم، وهذا من شأنه أن يضعف من  الإدارةشهرين بعد إعلان الحكم، بزعم منح 

 فاعلية الغرامة التهديدية. 

تقديم ل المدة التي يتطلبها قانون الغرامة لمما يعيب النظام القانوني للغرامة التهديدية؛ طو  ثانيا:

القاضي المختص، وهي ستة أشهر من إعلان الحكم المطلوب تنفيذه في حالة أن  إلىطلب الغرامة 

                                                             

 .11ص .  بيروت: منشورات مكتبة الاستقلال.الإداري(. الغرامة الإكراهية والأوامر في التنازع 2001نصر الله عباس)( 1)
 وما بعدها.  ٦٨٣محمد سعيد، مرجع سابق، ص  الليثي، (2)
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يكون قاضي الغرامة هو مجلس الدولة، وثلاثة أشهر حال أن يكون القاضي المختص هو المحاكم 

 الاستئنافية.  أوالعادية  ةالإداري

حو لا ، وذلك على نالإداريلمعدل المالي للغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي قلة ا ثالثا:

على التنفيذ، وبذلك فإن المعدل المالي لا يتناسب  الإدارةيمثل أداة ضاغطة ذات أثر فعال لإجبار 

مع خطورة الآثار المترتبة على عدم التنفيذ، كما أنه لا يراعي قدر الضرر الذي يصيب المحكوم له 

 . التنفيذمن جراء عدم 

أنه وعلى الرغم من وجاهة تلك  (1) بعضهمالسابقة يرى في معرض الرد على الانتقادات 

أفضل تقدم حدث في التشريعات المعاصرة في نطاق خضوع  تعدالتهديدية امة الغر  إلا أنالانتقادات، 

 يمكن دحضها بالمبررات التالية:  أن هذه الانتقادات للقانون. علىالحكومة 

مراعاة  لا يكون إن السلطة التي يتمتع بها القاضي في تقدير الحكم بالغرامة من عدمه؛ أولا:

 -دفها اقتداء به -للقدح في قدرة القاضي على ترتيب أثار الغرامة التهديدية، وذلك لأن الغرامة 

لى تنفيذ ع الإدارةالكثير من سلطة التقدير في الحكم من عدمه، فهي وسيلة غايتها حمل  إلىتحتاج 

 . الحكم بها إلىالحكم، وحتى تحقق هذا الأثر؛ فلا يكون هنالك حاجة 

أ يأن يعطي للإدارة فرصة لكي تته منه المشرّعإن طول مدة تقديم طلب الغرامة استهدف  ثانيا:

 وقت معين لإعداد إلىتحتاج  الأحكاملتنفيذ الحكم، وتأخذ عدتها لإجرائه، خصوصا أن بعض 

 . تنفيذهمستلزمات 

                                                             

 ,451مرجع سابق ، ص"، الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ "( المجالي، محمد تحسين مجلي ،1)
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ى ذلك ديدية، يمكن الرد علأما عن النقد الثالث والمتعلق بقلة المعدل المالي للغرامة الته ثالثا:

قانون الغرامة؛ إنما تركت لقاضي الغرامة ليقدر  إلىأن معدل الغرامة مسألة لا يرجع في تحديدها 

موارد ، ومدى استيعاب الالتنفيذفي  الإدارةنية  المعدل الذي يراه مناسبا، واضعا نصب عينه سوء

 .(1) المالية للإدارة لمعدل الغرامة

و ترى الباحثة أن الانتقادات سالفة الذكر، ليست ذات قيمة جوهرية من شأنها المساس بفاعلية 

يجابية الغرامة التهديدية، فهذه الوسيلة  ، الإداريالقضاء  حكامأمن الضمانات الحديثة نسبيا لتنفيذ  تعدوا 

أن يعدل  يالإدار اضي القضائية، وعليه فإنه يتعين على الق الأحكاموالحد من ظاهرة امتناع تنفيذ 

مسلكه المتحفظ باستعمال سلطاته الخاصة في قانون الغرامة التهديدية، مما يرسخ المبدأ الذي مفاده 

، مما يساهم في تحقيق الأمن الأفراديات وحقوق وحر  ةالإداريحامي الشريعة  الإداريأن القضاء 

 واحترام الحقوق المكتسبة للأفراد.  (2)القانوني

رامة ن الغألا إوترى الباحثة انه على الرغم من الانتقادات التي وجهها هذا الاتجاه الفقهي 

ون مبررة الباحثة للقان الإدارةبتقدم التشريعات المعاصرة في نطاق خضوع  أفضلوسيلة  تعدالتهديدية 

                                                             

 .684محمد سعيد ، مرجع سابق، ص  الليثي، 1))
تعد فكرة الأمن القانوني أحد المفاهيم الحديثة التي تقوم عليها الدولة القانونية، وأصبح أكثر المفاهيم تداولا في المجالين  (2)

بتقديم نظام قانوني او قضائي معين ، او عند فقد مسار وضع القاعدة  الأمرالقانوني والقضائي حاليا، خاصة عندما يتعلق 
القانونية سواء من طرف المشرع او من قبل الاجتهاد القضائي، وتقد فكرة الامن القانوني على ضرورة التزام السلطات العامة 

، ة الامن والطمانينةلفة بهدف اشاعنونية المختدنى من استقرار المراكز القاأبتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد 
القواعد والانظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتب من التصرف باطمئنان على هدى من  حيث يتمكن الاشخاص

 عمالها على ضوء منها دون التصرف لمفاجات او تصرفات مباغتة صادرة عن السلطة العامة يكون من شأنها زعزعة هذهأ
الطمأنينة والمساس بهذا الاستقرار او هو كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف الى تامين حسن تنفيذ الالتزامات والحد 

القضائية  حكامالأالضمانات الحديثة لتنفيذ " المجالي ، محمد تحسين مجلي،من عدم الوثوق في تطبيق القانون  .مشار اليه لدى 
 .452سابق ، صمرجع "، الإدارةفي مواجهة 
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ائي كما لتنفيذ الحكم القض الإدارةلا وسيلة ضغط على إن الغرامات التهديدية ما هي أ إلىيها بذلك أر 

ان مثلت تحديد المعدل المالي للغرامة التهديدية قد تركت لسلطة القاضي التهديدية، ولعل فيها ما 

 القضائية.  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةيحد من ظاهرة امتناع 

 أحكامممنوع من إصدار  الإداريأن القاضي  إلىحيث توجه فقهاء القانون العام في مصر  

ل، الغرامات التأخيرية دون أن يتضمن تكليفا بعم أو، وله أن يحكم بالتعويض الإلغاءإلا ب الإدارةضد 

ات، على تنفيذ قراراته، تمسكاا بمبدأ الفصل بين السلط الإدارةبحيث لا يحق له أن يخرج لحد تهديد 

زام بتنفيذ على الالت لإجبارها الإدارةفرض الغرامة التهديدية على  الإداريوبالتالي لا يحق للقاضي 

 (1). القضائية الأحكام

 داريالإقضت محكمة القضاء  إذلموقف القضاء المصري من الغرامة التهديدية، ا وفيما يخصّ 

 أوأن تأمرها بأداء أي أمر معين  أوليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار … بمصر"

 (2)…". أن تكرهها على شيء من ذلك عن طريق الحكم بالتهديدات المالية  أوالامتناع عنه 

م يورد أي تهديدية ولاللم يحدد الجهة المختصة في الحكم بالغرامة في والعراقي الأردن المشرّعأما 

أن  لإدارياالعراقي فيمكن للقاضي  الإداري، إلا أنه لدى القضاء الإدارينص تشريعي في القضاء 

يفرض الغرامة التهديدية على الرغم من عدم النص عليها بشكل صريح، وذلك لأن التشريع العراقي 

سلطة توجيه الأوامر للإدارة في قانون مجلس شورى الدولة وخاصة بمجلس  الإداريمنح القاضي 

فيما إلا أنه  (3)العراقي بفرض الغرامة التهديدية،  الإداريالانضباط العام، وبالتالي يمكن للقاضي 

                                                             

 . 459مرجع سابق، ص "، الإدارةالقضائية في مواجهة  الأحكامالضمانات الحديثة لتنفيذ " المجالي، محمد تحسين مجلي، (1)
 .450سابق، ص  مرجع في توجيه أوامر للادارة"، الإداريلدى تمام، أمال يعيش، "سلطات القاضي مشار إليه ( 2)
س " من قانون مجل.... الإداريةفي الفصل بصحة الاوامر والقرارات  الإداريرابعا( " تختص محكمة القضاء \اولا\7( المادة )3)

 المعدل.  1979لسنة  65ملحق بقانون مجلس شورى الدولة رقم  2017لسنة 71الدولة رقم 
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نما حصر سلطة القاضي الأردن المشرّع يخص ي لم ينص على توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وا 

 (1)من عدمها.  ةالإداريبالبحث في مدى مشروعية القرارات  الإداري

 الإداريالباحثة أنه على الرغم من عدم وجود نص واضح وصريح في قانون القضاء ترى 

 لإدارياتوجيه الأوامر القضائية للإدارة، وبالتالي نظراا لطبيعة عمل القاضي يجيز  أوي يحظر الأردن

القضائية  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةلا يحتاج لنص قانوني من أجل إجبار  الإداريوطبيعة أن القاضي 

 اعية ولا تعد جزءا من وظيفته القضائية.لا بدّ نظرا لي وظيفة الابتكارية وا

لجهة ي سلطة توجيه الأوامر القضائية لالأردن الإداريوعليه؛ ترى الباحثة بضرورة منح القاضي 

، حتى بعد صدور الحكم القضائي، وذلك لأن الغاية المرجوة بالنسبة للمحكوم له في الفصل ةالإداري

كم الدعاوى، ابالنسبة لنظام الغرامة التهديدية، حيث تشكل وسيلة لتفادي تر  الأمرفي دعواه، وكذلك 

ي بتدخل لأردنا المشرّعوتبث الثقة لدى المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته،  لذا نأمل من 

ال امتناعها، في ح الإدارةبتوقيع الغرامة التهديدية في مواجهة  الإداريتشريعي صريح لمنح القاضي 

 .ةالإداري الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةومنحه أيضاا سلطة توجيه الأوامر القضائية لإجبار 

  

                                                             

 وضماناتها، الإدارةفي مواجهة  الإلغاءالصادرة ب الإداريةالقضائية  الأحكامشكالات تنفيذ إالجبوري، محمد تحسين حسين، " ( 1)
 .152سابق، ص  مرجع
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 :الخامسالفصل 
 النتائج والتوصيات

والقانون المقارن  الأردنفي  الإداريالقضاء  أحكاملقد عالجت هذه الدراسة ضمانات تنفيذ 

القضائية  امالأحكبتنفيذ  الإدارةالفرنسي، والمصري، والجزائري، والعراقي، وبيان مدى أهمية التزام 

ن عمل غير مشروع يطع يعدعن التنفيذ  الإدارة، وأنه في حال امتناع ةالإداريالصادرة عن المحاكم 

مسؤولية بتعويض المحكوم له عن الأضرار التي يتعرض لها نتيجة  الإدارةويترتب على  الإلغاءبه ب

 الخاطئ، واعتباره جرماا جزائياا في حال الامتناع عن التنفيذ أيضاا. الإدارةسلوك 

 :يأتيومن خلال ذلك توصلنا مجموعة من النتائج والتوصيات سنوجزها كما 

 أولًا: النتائج 

القضائية  الأحكامة ن حجيأ، على اوفقهي   اوقضائي   اتشريعي   ان هناك استقرارا أ إلىتوصلت الدراسة  -

هة ينصرف أثرها على الغير ويحتج بها في مواج مطلقة بحيث تتمتع بحجية الإلغاءالصادرة ب

 الكافة.

هي  الإداريلغاء القرار إان المشكلة الاخطر التي تواجه المحكوم له ب إلىتوصلت الدراسة  -

عن  هاحايلوت ئهاوتلك الإدارةمن مشكلة تباطؤ  أكثر، الإداريالقضاء  أحكامالامتناع عن تنفيذ 

 . الإلغاءتنفيذ الحكم الصادر ب

 حكامالأالقضائية التي يتوجب نفاذها هي  الأحكامنتيجة مفادها ان  إلىتوصلت الدراسة  -

ن خلال ي والمصري والفرنسي والجزائري مقي والعراالأردنالقطعية وهذا ما استقر عليه التشريع 

 القوانين النافذة.
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الدعوى المدنية، ، و ةالإداريعلى التطبيق والواقع العملي أثبتت الوسائل التقليدية )الدعوى  بناءا  -

 وذلك لأن الدعوى ةالإداريالقضائية  الأحكاموالدعوى الجزائية( قصورا في ضمان تنفيذ 

ال في ح الإدارة( تجعل من المحكوم له ضمن دائرة مفرغة في مواجهة الإلغاء، )دعوى ةالإداري

 استمرارها على موقفها من عدم التنفيذ.

 لأحكاماعلى تنفيذ  الإدارةدورها في حق فعلى الرغم من لدعوى المدنية )دعوى التعويض( اأما 

، إلا أن هدفها الأساسي هو جبر الضرر الذي لحق بالمحكوم له نتيجة عدم تنفيذ ةالإداريالقضائية 

 لإداري.ا المحكوم له، وهو التنفيذ الفعلي للحكم القضائي ، وهذا عكس ما يرغب بهالإلغاءالحكم ب

لى التنفيذ ع الإدارةبالنسبة للدعوى الجزائية التي تعد أكثر وسائل فعالية لإجبار  الأمروكذلك 

إلا أنها تواجه صعوبات من حيث التطبيق العملي، وذلك لان رافع الشكوى ويصطدم في صعوبة 

 إثبات القصد الجرمي، ولصعوبة تحديد المسؤول بالامتناع عن التنفيذ تحديداا.

 ةالإدار مواجهة ب الإلغاءالقضائية الصادرة ب الأحكامنتيجة مفادها ان تنفيذ  إلىتوصلت الدراسة  -

ة الصادرة بالدعوى الجزائي الأحكامليس من اختصاص دوائر التنفيذ القضائية، على عكس 

 ون.، ومدى التزامها بتطبيق القانالإدارةالذي يجعل مدى تنفيذها مقرون برغبة  الأمروالمدنية، 

كم المحا الصادرة عن الأحكاملم يحدد مدة لتنفيذ  المشرّعنتيجة مفادها ان  إلىتوصلت الدراسة  -

 .ةالإداري

ائية إمكانية توجيه الأوامر القض الإداريي، لم يمنح القاضي الأردن المشرّعتوصل الباحث بأن  -

سلطة توجيه الأوامر  الإداري، كما فعل التشريع المقارن والذي منح القاضي الإدارةلجهة 

 لإجبارها على التنفيذ. الإدارةالقضائية لجهة 
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ي على الغرامة التهديدية بصورة واضحة وصريحه وانما بصورة ضمنية، الأردن المشرّعلم ينص  -

(، كما جاء التشريعات المقارنة، 961ي تحت عنوان الكفالة بالنفس م )الأردنبالقانون المدني 

 حكامالأعلى تنفيذ  الإدارة)الفرنسية والجزائري( وهذا النص لا يعد وسيلة ناجحة لإجبار 

 .ةالإداريكم القضائية الصادرة عن المحا

ي بنظام الخدمة المدنية المتعاقبة واخرها الأردن المشرّعنتيجة مفادها ان  إلىتوصلت الدراسة  -

، لم ينص بشكل قاطع على ملاحقة الموظف الممتنع 2020لسنة  9نظام الخدمة المدنية رقم 

يام القضائية بالمسؤولية التأديبية بشكل يحظر عليه الق الأحكام يعيق تنفيذ أوالذي يغفل  أو

 عمال.بمثل هذه الأ

صي والخطأ الشخ توصلت الدراسة لنتيجة مفادها عدم وجود معايير واضحة للتفريق بين الخطأ -

الذي يحدث حالة من الخلط  الأمرالمرفقي وكذلك عدم وجود معيار يحدد مدى جسامة الخطأ، 

في تحديد طبيعة كل خطأ وهذا من شأنه ان يرتب اشكاليات تتعلق بتحديد المسؤولية على 

 صاحب ارتكاب الخطأ.

 التوصياتثانياً: 

، نصوصاا واضحة وصريحة الإدارييضمن قانون القضاء  ي أنالأردن المشرّعتوصي الدراسة  -

 لأحكاماضمانات ووسائل أكثر فاعلية لتنفيذ على غرار التشريع الفرنسي، وذلك بفرض 

 تهديدية.الدارة، وفرض الغرامة وامر القضائية للإكتوجيه الأ الإدارةالقضائية لمواجهة امتناع 

" ةلإدارياالمحاكمات  أصولقانون  ى "بضرورة سن قانون يسمّ  يالأردن المشرّعتوصي الدراسة  -

 .ةاريالإدوذلك لاختلاف طبيعة المنازعة  المدنية،المحاكمات  أصولعن قانون  مستقل بشكل
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ي بضرورة النص على وجود نظام قاضي تنفيذ ويكون من شأنه الأردن المشرّعتوصي الباحثة  -

الاختصاص بالنظر بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ مع منحه بعض الاختصاصات والصلاحيات 

 النظام القانوني.  ةوالعمل على صيان الأحكامالتي تكون من شأنها احترام حجية 

ي بالاستفادة من تجربة التشريع المقارن بحصوص الدعوى الجزائية الأردن المشرّعونوصي  -

عادة النظر بنص م ) جريمة  إلىي والتي ذكرت وأشارت الأردن( من قانون العقوبات 182وا 

ن تنفيذ ع الإدارةمن توسيعه ليشمل امتناع  لا بدّ التأخير بحيث  أوواحدة وهي جريمة الإعاقة 

 بالنسبة للعقوبة فلا بد من تشديد الأمرالقضائية والتي تعد أكثر خطورة، وكذلك  الأحكام

غة "كل بحيث يصبح النص القانوني بهذه الصي وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بالجرم.

تنفيذ  عن يمتنع أويؤخر  أو بطريق غير مباشر ليعوق أوموظف يستعمل وظيفته مباشرة 

فيذ قرار تن أوجباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا  أوالقوانين والانظمة المعمول بها  أحكام

 .  " سنتين إلىشهر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من  مر صادر  أاي  أوقضائي 

ين النافذ من خلال تضمي الأردني بضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية الأردن المشرّعنوصي  -

 إلىضافة إبإيقاع عقوبة تأديبية تكون متناسبة مع حجم هذه المخالفة  قانونياا  هذا النظام نصاا 

 ي النافذ. الأردنالعقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات 

سوة أ رأشهستة  إلى أشهر)من ثلاثة  ةي بالنص صراحة على مدة معقولالأردن المشرّعنوصي  -

لى تنفيذ هذه ع الإداري، وسط رقابة القضاء ةالإداريالقضائية  الأحكاملتنفيذ  المقارنة( القوانينب

 .ةالإداريعاقة التنفيذ للأحكام القضائية ا  المدة، لغاية عدم مماطلة و 
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 التشريعات 
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